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 شكر وتقدير
 ث..لإتمام هذا البح يو وفقن يعانَنأ نة، و طاالذي أسبغَ علينا نعمه ظاهرةَ وبلله  لحمدا

ر  الن ـــــاَ ، لَـــــ" ( حينمـــــا قـــــال:صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم)اللهحـــــديثَ رســـــول واسترشـــــادا ب مْ مَـــــنْ لَـــــمْ يَشْـــــكأ

ر  اَلله عَز  وَجَل    "..يَشْكأ

مصطفى  )د. على هذا البحث توجيه الشكر الجزيل للأستاذ الفاضل المشرف  يتوجب علي  

ن في خروج بي  النصائحه الأثر ن لتوجيهاته و كاو  يم يدخر جهدا إلا  وقد قدمه للالذي  ( هارون قييلق

 رة.البحث بهذه الصو 

 رئيسا وأساتذة. –القانون الإسلاميلقسم  يقدم شكرنأكما 

 خير دعم وملجأي ت لالتي كان يوزونجويلرئاسة جامعة شكر أهذا إلا وأن  يفي مقام يولا يسعن

 .يدراست لاباحتضانها لي لإكم

ى الآن، حيث كانا يتحفاني إلو  تيكل حيالي في  احبةدعواتهما مصالذين كانت  كما وأشكر والدي  

 عبء الغربة ثقلها، أطال الله عمرهما.بالزيارات بين الحين والآخر مخففاً عني 

لإنجاز مهامي في هذه المستمر لي  لدعمهم الدائم وتشجيعهموكذلك أشكر أخواني وأخواتي 

 ة من حياتي.لحالمر 

ن( الذي كان لي أخاً ومساندا، حملر إبراهيم عبدا المساعد الدكتوروأخص بالذكر أخي )الأستاذ 

 ذخر جهدا وإلا قد قدمه لي لإتمام هذه الرسالة.يحيث لم 

لمـــــه الــــذي انتفعــــت بع الــــدكتور محمــــد ســـــليم وفــــي الختــــام ينبغـــــي لــــي أن أشــــكر أســـــتاذي
صـــــــورة بـــــــط الأمثلـــــــة بــــــالواقع وتشـــــــجيعنا للقـــــــراءة بر  ثيـــــــرا، لا ســـــــيما مــــــن خـــــــلالومحاضــــــراته ك

الله لـــــــــــــــه بـــــــــــــــالعمر المديـــــــــــــــد. ... أدعـــــــــــــــواصخـــــــــــــــ الأصـــــــــــــــول بوجـــــــــــــــه بعامـــــــــــــــة ، وكتـــــــــــــــ
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 المقدمة
ـــــــذي لله الحمـــــــد ـــــــاده شـــــــرع ال ـــــــابض فتعـــــــاونوا الأحكـــــــام لعب ـــــــالحلال بالتق ـــــــاب وتناصـــــــحوا ب  باجتن

ـــــذهم الحـــــرام، ـــــى وســـــلامه الله اتوصـــــلو  ،والظـــــلام الظلـــــم مـــــن فأنق ـــــه عل  بـــــن محمـــــد رســـــله وخـــــاتم نبي
 .ينالد يوم ىإل سانبإح لهم ابعينلتوا وصحبه آله وعلى الله عبد

 :بعد أما
 بعضــــــهم، مــــــع النــــــا  علاقــــــات يــــــنظم الــــــذي الفقــــــه أبــــــواب أوســــــع مــــــن لاتمالمعــــــا بــــــاب إنفــــــ
 رتـــــهمث هـــــو ذإ وغـــــايتهم العقـــــد مـــــن المتعاقـــــدين مقصـــــد والقـــــبض الأمـــــوال، قـــــبض مجـــــال فـــــي خاصـــــة
ــــه، ــــاتهم النــــا  حاجــــات كانــــت ولمــــا وفائدت ــــزمن تقــــدم مــــع تتجــــدد ومتطلب ــــادلات ةثــــر وك ال  ماليــــةلا المب
 التكنولوجيــــــا وظهــــــور الصــــــناعات لتطــــــور وذلــــــك لــــــبغالا فــــــي نــــــادرا ار أمــــــ الحقيقــــــي بضالقــــــ أصــــــبح
 فـــــــي تكـــــــن لـــــــم معاصـــــــرة وقضـــــــايا حديثـــــــة مســـــــائل ظهـــــــرت حيـــــــث المجـــــــالات، جميـــــــع فـــــــي المبهـــــــرة

 وأســــــهم الشــــــيك قــــــبض منهــــــا الحديثــــــة المصــــــرفية التقــــــابض عمليــــــات ذلــــــك نمــــــو  ةالفالســــــ العصــــــور
 مـــــــا وهـــــــذا جدة،تالمســـــــ الصـــــــور نمـــــــ وغيرها...يرفمصـــــــلا يـــــــدلقوا ية،المصـــــــرف لبطاقـــــــاتاو  الشـــــــركات

 .الحكمي بالقبض يسمى
ـــــة ـــــبض موضـــــوع ولأهمي ـــــب ومـــــا الأمـــــوال ق ـــــه يترت ـــــار مـــــن علي ـــــائ  آث ـــــرة ونت  أســـــاليب مـــــن خطي

 الحكمـــــــي القــــــبض حقيقــــــة لإبــــــراز دراســــــة إلــــــى يحتــــــاج الموضــــــوع هــــــذا أن رأيــــــت عرفيــــــة، وطرائــــــق
ـــــ دة،المســـــتج تطبيقاتـــــه فـــــي يةالشـــــرع الضـــــوابط ووضـــــع  ونـــــهعو  تعـــــالى الله نمـــــ بتوفيـــــق تتـــــر خا دوق
 ".القبض في الفقه الشافعي" موضوع
 .الموضوع أهمية .1

 :يلي فيما البحث أهمية تتجلى
ـــــا اثنـــــان علـــــى أن  لكـــــل م مـــــا يكـــــون ذلـــــك حقيـــــق، إن  التة و راســـــوضـــــوع يرشـــــح للدلا يختل

 عی.الدوا و من هذه الدوافع ذلك، وموضوعنا لا يخلو عو إلى ة تدأهمي  عن ضرورة و 
 البالغــــــة الأهميــــــة ذات الموضــــــوعات مــــــن ليــــــةاالم تالمعــــــاملا فــــــي القــــــبض عضــــــو مو  إن

 يمكــــــن لا التــــــي العقــــــود ضــــــرورات مــــــن ضــــــرورة باعتبــــــاره المعاصــــــرة المعــــــاملات مجــــــال فــــــي
 .ومسائله أحكامه ويبي نوا يعالجوا أن العلم وطلاب بالباحثين ي فحر  عنها، الاستغناء

 زالت لا وهي بالقبض، تتعلق ةنوعومت رةكثي يةفقه اتمستجد ظهور إن   أخرى من جهة 
ين إلى تقصي المواضيع المتعلقة بها واستنتاج الحلول ، يدعو الباحثوالدراسة البحث دائرة يف

 ع.وضو المختيارات الصائبة في الناجعة والا
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 .الموضوع اختيار أسباب .2
 :منها الأسباب من جملة الموضوع هذا اختيار إلى دفعني

 :ةاتيالذ ابالأسب -أ
 أحكـــام، مـــن بهـــا يتعلـــق ومـــا مســـائلها فـــي والبحـــث ماليـــةلا المعـــاملات ةســـدرا إلـــى ليميـــو  - 

 .المعاملات هذه إحدى يمثل والقبض
 :الموضوعية الأسباب -ب

ـــــة ـــــذي بالمـــــال لتعلقـــــه شـــــأنه موعظـــــ الموضـــــوع هـــــذا أهمي  مقاصـــــد مـــــن مقصـــــد حفظـــــه ال
 .الإسلامية الشريعة

ـــــوف ـــــرز علـــــى الوق  ةيـــــكيف وأحكـــــام ،لالأمـــــوا الجـــــم يفـــــ ضللقـــــب ةالجديـــــد التطبيقـــــات أب
 .قبضها

ـــــر جعـــــل ممـــــا الموضـــــوع هـــــذا خطـــــورة ـــــورين مـــــن الكثي ـــــى الغي ـــــنهم عل ـــــي دي ـــــرة ف  مـــــن حي
ـــــــدمون  هـــــــل أمـــــــرهم ـــــــى يق  رغـــــــم عنهـــــــا يبتعـــــــدون  أم دةالمســـــــتج معـــــــاملاتلا بهـــــــذه التعامـــــــل عل
 .الحاضر العصر في إليها الملحة الحاجة

 .البحث إشكالية .3
 :يلي مافي ثبحال ليةإشكا صياغة يمكن

 له؟ائسم وأهم لقبضا حقيقة ما
 ؟ حالاته وأبرز للأموال الحكمي القبض هو ما
 ءمتهـــــالام مـــــدى ومـــــا انتشـــــارا؟ الأكثـــــر المعاصـــــرة الحكمـــــي القـــــبض تطبيقـــــات هـــــي مـــــا
 الإسلامية؟ ةالشريع لأحكام

 .الدراسة أهداف .4
 :إلى النظري  الجانب في البحث يهدف

 .وأحكام ئلمسا من به يتعلق وما القبض يقةقح بيان -
 .المقررة حالاته وأهم لمواللأ القبض انيب -

 الدراسات السابقة: 
 :من أهم الدراسات الحديثة التي استطعت الاطلاع عليها في هذا الموضوع
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ـــــا :أولهماااااا ـــــه فـــــي بضالتق ـــــره الإســـــلامي الفق ـــــى وأث مـــــة رســـــالة: المعاصـــــرة البيـــــوع عل  لنيـــــل مقد 
 إعــــــــداد ان،ودســــــــلبا ســــــــلاميةلإا درمــــــــان أم ةمعــــــــجا مــــــــن رن،المقــــــــا الفقــــــــه فــــــــي تيراجســــــــالم شــــــــهادة
 .البأغا ديب مصطفى. د/أ: إشراف و ،الجنكو، الرزاق عبد بن الدين علاء: الباحث

مـــــــة رســـــــالة: العقـــــــود فـــــــي وأثـــــــره القـــــــبض ثانيهماااااااا   الفقـــــــه فـــــــي الماجســـــــتير شـــــــهادة لنيـــــــل مقد 
 منصـــــور فيـــــلطال عبـــــد ورمنصـــــ: ثالباحـــــ إعـــــداد ين،بفلســـــط الوطنيـــــة النجـــــا  جامعـــــة مـــــن المقـــــارن،

 .م 2000 سنة الكيلاني، جمال .د: وإشراف ،صصو 
وتختلـــــا هـــــذه الرســـــالة عـــــن الرســـــالتين الســـــابقتين بأنهـــــا ركـــــزت وفصـــــلت القـــــول فـــــي المـــــذهب 

فـــــي  مقتضـــــباالنقـــــل مـــــن المـــــذهب الواحـــــد  الفقـــــه المقـــــارن مـــــا يجعـــــلادهمـــــا بخلافهمـــــا واعتم الشـــــافعي
 ت.كثير من الأوقا

 :ة البحثمنهجي .5
علمـــــاء المـــــذهب  آراء عـــــرض فـــــي لـــــيحليتال الوصـــــفي  هنالمـــــ علـــــى اذهـــــ يبحثـــــ فـــــي دتاعتمـــــ
 نبيـــــا فــــي هاو اعتمــــد التـــــي الأســــس وبيــــان ،فــــي المعـــــاملات القــــبض موضـــــوع فــــي المعتبــــرةالشــــافعي 

 يتطـــــرق  لـــــم التـــــي النـــــوازل مـــــن المســـــألة كانـــــت وإذا المقارنـــــة، بـــــأداة  ذلـــــك يفـــــ ةعينمســـــت نظـــــره وجهـــــة
 عليهــــــا يـــــرد ومــــــا ســـــتدلالاتهماو  المعاصــــــرين نيالبـــــاحث لواأقــــــ كـــــرذأ ننيإفــــــ دمون المتقـــــ الفقهــــــاء اإليهـــــ
 .به والعمل ترجيحه يمكن ما على الوقوف ثم مناقشات، من
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   تمهيد

 البيع. 1

 ع تعريف البي. 1.1
ــــع مــــن  عــــا ومبيعــــا فهــــويعــــه بيباعــــه يب" ــــن القطــــاع والبي ــــالألا لغــــة قالــــه اب ــــع وأباعــــه ب بــــائع وبي

إذا أطلـــــق البـــــائع ئع ولكـــــن ان أنـــــه بـــــيدلمتعاقـــــاحـــــد مـــــن او  لكـــــى علـــــراء ويطلـــــق لأضـــــداد مثـــــل: الشـــــا
فالمتبــــــادر إلــــــى الــــــذهن بــــــاذل الســــــلعة ويطلــــــق البيــــــع علــــــى المبيــــــع فيقــــــال بيــــــع جيــــــد ويجمــــــع علــــــى 

 (1)"بيوع
 (2)فقة".والبيع: الص"

لألفــــــاظ فلفــــــظ البيــــــع والشــــــراء يطلــــــق كــــــل منهمــــــا علــــــى مــــــا يطلــــــق عليــــــه الآخــــــر، فهمــــــا مــــــن ا
أنـــــه بـــــائع ومشـــــتر، يقــــــال: تعاقـــــدين مل مـــــن الكــــــ لـــــق علـــــىادة، فيطتضـــــملا نيبـــــين المعـــــا المشـــــتركة

 بعت الشيء بمعنى بعته أي أخرجته عن ملكي وبمعنى اشتريته أي أدخلته في ملكي،
 ع اصطلاحا تعريف البي

 (3)شرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكًا وتملكًا.في ال البيع:

ــــذا البيــــع تمليــــك مــــالو  ــــى قــــعي بمــــال ول ــــثمن داره أي  قــــال بــــاعي الشــــراءالبيــــع و  عل ملكهــــا غيــــره ب
 (4).وباع دار فلان بكذا أي اشتراها به

                                      
 ،الكبير الشر لمنير في غريب المصبا  ا العبا ، لحموي، أبوالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ا( 1)

 .1/69 ،بيروت ميةد.ط، المكتبة العل
لسان ى، يفعى الإفريقرو اري الدين ابن منظور الأنص، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ال( ابن منظور2)

 .8/23ه، 1414بيروت،  ادردار ص، 3ط ،العرب
دار ، 1: جماعة من العلماء، طحت، فاتكتاب التعريي، زين الشريف الجرجانبن علي ال ( الجرجاني، علي بن محمد3)

تي، البرك حسان المجددي، و البركتي، محمد عميم الإ48 ،م1983ه1403، لبنان-بيروت ة،علميالكتب ال
 .47 ،م2003ه1424بيروت، -علميةال، دار الكتب 1، طةريفات الفقهيتعال

لبة الطلبة في الاصطلاحات ط، فينجم الدين النساعيل، أبو حفص، إسمن أحمد بن ( النسفي، عمر بن محمد ب4)
 .108 ،ه1311بغداد،  مكتبة المثنىعة العامرة، طبالم د.ط، ،لفقهيةا
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ـــــة مـــــال بمـــــال بشـــــرط تراضـــــي ال ـــــع مبادل ـــــرون أن البي ـــــة: ي ـــــيطـــــرفين. فقـــــد الحنفي شـــــر   جـــــاء ف
 (5)المال بالتراضي بطريق الاكتساب"."هو مبادلة المال بفتح القدير: 

 (6)"ير منافعغ ىلع ضة"عقد معاو  وعند المالكية:

ــــى وجــــه  ية: "عقــــدعد الشــــافنــــعو  ــــى التأبيــــد لا عل ــــك عــــين أو منفعــــة عل ــــد مل ــــة تفي معاوضــــة مالي
 (7)القربة"

ـــــع بأنـــــه مبا ـــــة: عرفـــــوا البي ـــــة مـــــال بمـــــاوعنـــــد الحنابل ـــــى  أو -ل دل ـــــد فـــــي امنفعـــــة مباحـــــة عل لتأبي
ــــوجيز نقــــلًا  ــــليــــك عــــين ماعــــن الإنصــــاف: "تممقابــــل عــــوض مــــالي. جــــاء فــــي كتــــاب ال نفعــــة م وأة لي

 (8).. "..عوض ماليبلتأبيد ا حة علىمبا

 مشروعية البيع . 2.1
ـــــه، قـــــال تعـــــالى:  ـــــع مشـــــروع بإجمـــــاع المســـــلمين إذ لا قيـــــام لحيـــــاة النـــــا  إلا ب   اللّ أ وَأَحَـــــل   والبي

بَــــابَيْــــالْ  مَ الر   ينَ يَاأَيُّهَــــ وقولــــه تعــــالى:  ،75البقــــرة: ســــورة   عَ وَحَــــر  مْ كأ نَ مْــــوَالَكأمْ بَيْــــا أَ لأو كأ نأــــوا لَا تَــــأْ  آمَ ا ال ــــذ 
مْ إ ن  اللّ َ كَـــــانَ  سَـــــكأ ـــــنْكأمْ وَلَا تَقْتألأـــــوا أَنْفأ ـــــرَاضا م  ـــــونَ ت جَـــــارَةً عَـــــنْ تَ ـــــل  إ لا  أَنْ تَكأ ـــــمْ ب الْبَاط  ي ب كأ ســـــورة   .مًـــــارَح 

 .29الآية  ،النساء
 حــــل،ال رى غيــــر إفــــادةمســــوقة لأغــــراض أخــــ"فهــــذه الآيــــات صــــريحة فــــي حــــل البيــــع وإن كانــــت 

حـــــريم الربـــــا. والثانيـــــة مســـــوقة لنهـــــي النـــــا  عـــــن أكـــــل أمـــــوال بعضـــــهم لت ةوقســـــمنـــــه الآيـــــة الأولـــــى لأ

                                      
، د.ط، دار الفكر، د.ت، فتح القدير، امالهم بنسيواسي المعروف باحد البد الواع حمد بنلهمام، كمال الدين م( ابن ا5)

8/80. 
بحاشية ف معرو ، المام مالكلأقرب المسالك إلى مذهب الإالك بلغة السمالكي، بن محمد الصاوي ال أحمد صاوي،( ال6)

بي الحلبي، ة مصطفى الباب.ط، مكتيخ أحمد سعد علي، دلجنة برئاسة الش ،ي على الشر  الصغير، تصحيحالصاو 
 .2/2، م1952 ه1372

 ه1415بيروت،  لفكر، د.ط، دار ايرةحاشيتا قليوبي وعم سي عميرة،( القليوبي، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرل7)
 .2/191 ،م1995

رفة عاف في مالإنص، لحي الحنبليوي الدمشقي الصاالحسن علي بن سليمان المردا ء الدين أبوعلاوي، ( المردا8)
 .4/260التراث العربي، د.ت، حياء إ ، د.ط، دارن الخلافالراجح م
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ـــــــى مـــــــا يرفـــــــع الخصـــــــو  زاع مـــــــن ســـــــم النـــــــمة ويحبعضـــــــاً بالباطـــــــل. والثانيـــــــة مســـــــوقة للفـــــــت النـــــــا  إل
 (9)شهاد عند التبايع"الاست

ـــــيَ اللّ أ عَ ومـــــن الســـــنة مـــــا رواه أَبـــــو هأرَيْـــــرَةَ رَ  ـــــرَ نْـــــهأ: أَن  ض  ـــــعَ   صَـــــل ى اللهأ  اللّ   ولَ سأ ـــــالَ: لَيْ ه  وَسَـــــل مَ قَ
ـــــى ظَهْـــــر ه   ـــــبَ عَلَ ـــــهأ، فَيَحْتَط  كأمْ حَبْلَ ـــــذَ أَحَـــــدأ ه  لَأَنْ يَأْخأ ـــــي ب يَـــــد  ي نَفْس  ـــــر  وَال ـــــذ  ـــــخَيْ ـــــلًا، نْ أَنْ يَـــــأْ لَـــــهأ م  ت يَ رَجأ

فَيَسْأَلَهأ أعَْطَاهأ أَوْ مَنَعَهأ 
 (10) 

 (11)رة.لضرو با نديوعيته مـن الو مما علمت مشر هف
 يع ع الباأنو  ضعب. 3.1

ـــــا ـــــه ســـــبق وأن قلن ـــــع بأن ـــــف البي ـــــي تعري ـــــع  ف ـــــدبعـــــين بي ـــــل ، نق ـــــع الســـــلع بالأثمـــــان مث ـــــود بي والنق
ـــــــدنانالمســـــــتعملة بـــــــين النـــــــا  ك ـــــــدراهم وال الأوراق النقديـــــــة المتعـــــــارف عليهـــــــا بـــــــين  هـــــــا مـــــــنوغير  ريال

 صرة.امعال في معاملاتهميعتمدها النا   أو عن طريق أنظمة أخرى ، النا 
ـــــواعامـــــة ععبصـــــورة يقســـــم البيـــــوع  ـــــوع هـــــذه الأنـــــواع تعـــــد الخطـــــوط ا، و لـــــى أربعـــــة أن لرئيســـــة للبي
 في الفقه الشافعي:

لانتفـــــــاء  ذا جـــــــائزيعين، فهـــــــابـــــــالمت أن  الســـــــلعة حاضـــــــرة بـــــــين، أي دةه: بيـــــــع عـــــــين مشـــــــاالأول
 .الغرر

يشترط فيها و  فةصالت دجائز إذا وج ، وهذا البيعسلمبلفظ ال موصوف في الذمة بيع شيءالثاني 
 .العين المسلم فيها صفت بهى ما و لعيذكر  أن

، وهذا غير لم يشاهداها لعاقدينلكن اعن مجلس العقد أو حاضرة فيه  غائبةسلعة بيع  :الثالث
 .نهي عن بيع الغررلغموض فيها وقد وجود اجائز ل

                                      
 بيروت ، دار الكتب العلمية2، طعةلأربه على المذاهب االفق، عوض الجزيري  ن بن محمدعبد الرحم ( الجزيري،9)

 .2/140 ،م2003 ه1424 لبنان،
صر، نامد زهير بن ناصر ال: محتح، خاري بصحيح ال، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، بخاري ال( 10)

 .123 /2الزكاة،  ،هـ1422، 1طار طوق النجاة، د
د محمد حمم ،ممحمود إبراهيأحمد  تح،، لوسيط في المذهباي، د الغزالي الطوسو حامد محمد بن محمغزالي، أبال( 11)

ردي، أبو الحسن الماو ، 9/148 ،المهذبالمجموع شر  والنووي، ، 3/3 ،1طدار السلام  القاهرة،  ،الناشر تامر،
شيخ عادل ال خ علي محمد معوضالشي تح، ،الحاوي الكبيرد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ن محمب علي

 ،5/5 .،م1999هـ 1419 ،1طن، بيروت  لبنا لموجود، دار الكتب العلمية،بد اأحمد ع
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ـــــعا ـــــافع  :لراب ـــــع المن ـــــينوشـــــراوها، وإدخالهـــــبي ـــــا ، وهـــــذا ا فـــــي العقـــــود ب  احـــــه الشـــــرع،بأ اممـــــ الن
 (12).ةالإجار ومنه 

 كالتالي:ذكر العلماء مجموعة منها، وهي ومن تفصيل أنواع البيوع، 
يـــــره: اشـــــتريت هـــــذه تري لغبـــــثمن، ثـــــم يقـــــول المشـــــســـــلعة أن يشـــــتري بيـــــع التوليـــــة: وهنـــــو : الأول
، اللمــــا  أبــــر  زم الشــــراءقبلــــت.. لــــ الآخــــر:إذا قــــال بــــرأ  مالهــــا، فــــ ملكيتهــــا كــــذا، وقــــد وليتأــــكالســــلعة ب

ـــــل  ـــــزم القائ ـــــويل ـــــل ال ـــــم يعلمـــــه من الأثمث ول قـــــدراً وجنســـــاً وصـــــفة، ولا يشـــــترط ذكـــــره إذا علمـــــاه، فـــــإن ل
 (13) .المشتري أعلمه البائع أولًا، ثم ولاه العقد

ــــه ــــه  وَسَــــ : قــــولوالأصــــل في ــــول الله صَــــل ى اللّ أ عَلَيْ ــــأْ  بال:َ ل م رَسأ ــــ لَا بَ ــــام قبــــلي الط  توليــــة ف  أَن  عَ
 (14)في.قبل أَن يَسْتَوْ  ط عَاملف ي ا كبَأْ  بالشر لَا وَ ي ف  تَوْ يَسْ 

فـــــإن صـــــر   أشـــــركتك فـــــي المبيـــــعالمشـــــتري  أن يقـــــولكـــــالاشـــــتراك وهـــــو بيـــــع الاشـــــراك: الثـــــاني: 
فـــــالبيع المبيـــــع أو ربعـــــه أو خمســـــه  ثلـــــثأشــــركتك فـــــي قـــــول نســـــب كـــــأن يلامـــــن  ابالمناصــــفة أو غيرهـــــ

 ، لأنهـــــــاةلمناصــــــفيــــــع وحمـــــــل علــــــى االب حصــــــ ك،يى بالتشـــــــر اكتفــــــالنســــــبة و م يحـــــــدد ، وإن لــــــصــــــحيح
 (15).طلق البيع ولم يحدد المبيع، لم يجزوإن أطرفين، الأقرب لتراضي ال

مالـــــه فــــــي الســـــلعة ثـــــم يبيعــــــه بـــــرأ   البـــــائعأ المشــــــتريَ أن يخبـــــر وهــــــو حـــــة: بابيـــــع المر : الثالـــــث
ـــــي كـــــل عشـــــرة فيكـــــ ـــــي كـــــل درهـــــم أو ف ـــــوم ف ـــــادة شـــــيء معل ـــــالز الهمـــــا و ومـــــاً لعالمـــــال مرأ  ون بزي ة دي

 (16).عشرة م أو كلهكل در  معلومة لهما على

                                      
 .273 /2الإقناع الشربيني،  (12)
 .285 /9كفاية النبيه فعة، ابن الر و ، 334 /5فعي الإمام الشا في مذهب البيانالعمراني،   (13)
 ،المحتاج إلى أدلة المنهاج تحفة، لشافعي المصري ر بن علي بن أحمد ابو حفص عمابن الملقن، سراج الدين أ (14)

 237 /2كتاب الوقا،  ه.1406مكة المكرمة،  -، ط الأولى، دار حراء عاف اللحيانيس  بنتح: عبد الله
ليمني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني ا ،مرانيالع ، و91 /2المطالب أسنى سنيكي، ال (15)

هـ 1421، 1ط ،دةج هاج ار المنشر: دلناا، قاسم محمد النوري تح: ، هب الإمام الشافعيالبيان في مذ ،افعيالش
 .5/334 ،م2000

: دار الكتب لناشرا، طارق فتحي السيد: ، تحر المذهببح ،اعيلحد بن إسماني، أبو المحاسن عبد الواالروي (16)
 .92 /2الب أسنى المطكي، السنيو  .4/566 ،م2009، 1، طالعلمية
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ـــــــالمحابيـــــــع الرابـــــــع:  المبادلـــــــة عـــــــن طريـــــــق ، وذلـــــــك  مخاســـــــرةً الو  مواضـــــــعةً يســـــــمى بيـــــــع الو : ةط 
تـــــك ، كـــــأن يقـــــول للمشـــــتري بعالبيـــــع بخســـــارة معينـــــة منـــــه أيبمثـــــل الـــــثمن الأول مـــــع نقصـــــان شـــــيء 

شـــــتري مالـــــه، فيقبـــــل الم  رأ مـــــن ط مبلـــــغ مـــــع حـــــ ه أو بـــــرأ  مالـــــه،الســـــلعة بـــــالمبلغ الـــــذي اشـــــتريت
 (17).املةمعلا

، حـــــــدودعــــــوض حاضـــــــر بعــــــين موصــــــوف فــــــي الذمــــــة بأجــــــل مالســــــلم: وهــــــو بيــــــع الخــــــامس: 
 (18)ثمن.ابة الفالمسلم فيه بمثابة المبيع وهو دين، ورأ  المال بمث

كــــــأن يطلــــــب ن؛ دااقــــــيتراضــــــى عليــــــه الع امــــــيــــــع المســــــاومة: وهــــــو مبادلــــــة المبيــــــع بالســــــاد : ب
تقـــــرر الـــــثمن بينهمـــــا بعــــــد درهمـــــا ثـــــم ي بثمـــــانين لمشـــــتري درهـــــم ويطلبهـــــا ا ئـــــةما تهعســـــلعلـــــى بـــــائع لا

 (19).على تسعين درهماي التراض
الســــلعة ويتزايــــد عليهــــا  البــــائعبيــــع المزايــــدة: وهــــو البيــــع لمــــن يزيــــد، وذلــــك بــــأن يعــــرض ابع: الســــ

رض عـــــي أن ة: وهـــــولمناقصــــراء بالـــــه الشـــــقابوي لمتزايــــدون.ا المشــــترون ويبيعهـــــا بــــأعلى ســـــعر يعرضـــــه
م فـــــــي تقـــــــديم العـــــــروض ثـــــــصـــــــاف معينـــــــة فيتنـــــــافس البـــــــائعون وفة بأو صـــــــلعة مو ء ســـــــمشـــــــتري شـــــــراال

 (20) يشتريها بأدنى سعر يعرضه المتنافسون.

                                      
 .477 /2محتاج الغني مالشربيني، و ، 5/339 ،هب الإمام الشافعيالبيان في مذ ،مرانيالع (17)
 .13/94 ،دار الفكر، د.ط ،لمهذبوع شر  االمجم ،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  (18)
 .5/279 ،الحاوي الكبيراوردي، ( الم19)
، دار 4ط، الفقه الإسلامي وأدلتهى، ، أ.د. وهبة بن مصطفالزحيليو  ،13/19 ،بشر  المهذالمجموع النووي، ( 20)

 .5/3601،  سورية-قمشر، دالفك
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 حد القبض ومقاصده  .2
 صطلاحا بض لغة واالقيف تعر . 1. 2
ــــده قبضــــت الشــــأ قبضــــا: أخــــذه  ار أَويأقَــــال قــــبض وَ  .ض: خــــلاف البســــطبقــــ. والبقبضــــة يَ  الــــد 

 ، وَيأقَــــــــال قــــــــبض علــــــــى اللــــــــص وَقــــــــبض عَلَيْــــــــه  الــــــــرزق ضــــــــيقَة ،لإســــــــراعالقــــــــبض: او هــــــــا ض حاز رْ لأَ ا
ــــل أجرتــــه وَقــــبض الله فلَانــــا وَقــــبض ر قــــبض َ و  يَــــده قــــبض َ و  ،مَاتَــــهأ وحــــه أَ الْمَــــال أَخــــذه يأقَــــال قــــبض الْعَام 

ــــال قــــ ــــيْء امْتنــــع عَنــــهأ يأقَ ــــده عَــــن الن   ضبعَــــن الش  ــــة وَعَــــن افَ يَ وف و لْمَ قَ ــــا َ ضبقــــعْــــرأ ل يْء طــــواه والظــــلش 
 (21).الطائر جناحيه جَمعهمَا ليطيرقبض و  محاه

 صطلاحا تعريف القبض ا
بطه عنـــــد تعريـــــف القـــــبض اصـــــطلاحا لا بــــــد مـــــن الرجـــــوع إلـــــى العــــــرف لعـــــدم وجـــــود مـــــا يضــــــ

لعــــرف ي افمــــا كــــان فــــرف، عــــلعاً، كمــــا لجــــأ العلمــــاء فــــي تعريــــف الحــــرز فــــي حــــد الســــرقة إلــــى اشــــر 
والمــــــراد بـــــــالقبض هنـــــــا ، ن قبضـــــــاً كــــــ لـــــــم يفيـــــــه قبضــــــاً  يكــــــنا لـــــــم مــــــو  ض،بقبضـــــــاً فهــــــو قـــــــ والعــــــادة

ــــــبض المشــــــتري  ــــــاض، أي ق ــــــي اشــــــتراها،  الإقب ــــــا لا بــــــد مــــــن التفصــــــيل حــــــول نوعيــــــة للســــــلعة الت وهن
والثمــــــرة علــــــى الشــــــجرة قبــــــل شــــــجر الو  ضــــــياعالو منقــــــولات كـــــالأرض غيــــــر الالســـــلعة، فــــــإن كــــــان مــــــن 

هـــــا مـــــن ييـــــدل عللمبيـــــع، بلفـــــظ ري واتمشـــــال خليـــــة بـــــينالت يكـــــون عـــــن طريـــــقضـــــه ن الحصـــــاد، فقباو أ
نحــــو مفتــــا  الــــدار وتفريغهــــا مــــن الأمتعــــة صــــفقة، ئع مــــع تســــليم مــــا يلــــزم تســــليمه لإتمــــام الانــــب البــــاج

 (22)الانتفاع بالمبيع. تري منالعائدة للبائع، بحيث يتمكن المش

                                      
د مد عب: أح، تححا  العربيةتاج اللغة وصالصحا   ،إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيأبو نصر ، الجوهري  (21)

مجمل ابن فار ، ، 3/1100 ،م1987  هـ1407 ،4ط، بيروت لملاييندار العلم ل ،رالناش، الغفور عطار
 .2/711 المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، و ، 741،ةاللغ

وض في شر  ر أسنى المطالب ، ن أبو يحيى السنيكيزكريا الأنصاري، زين الديبن محمد ريا بن زكري، الأنصا(22)
 .2/85 د.ت، ط،.د دار الكتاب الإسلامي، ،الطالب
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ــــــع  ــــــل، كالوإن كــــــان المبي ــــــابممــــــا ينق ــــــوب والحياو ســــــفينة والة طعمــــــوالأخشــــــاب والأ ،ثي ــــــلحب  انت
نقــــل لا اختصــــاص للبــــائع بــــه ســــواء  مــــن مكــــان إلــــى مكــــان آخــــر حولــــهينقلــــه و فقبضــــه: أن ي، هــــاير وغ

 (23). ت أو شارع أو مسجد أو غيرهإلى ملك المشتري أو موا
ـــــول  اللّ   ل: قـــــا أنـــــهمـــــر عـــــن ابـــــن علمـــــا روي  ـــــي عَهْـــــد  رَسأ ـــــاَ  ف  ـــــتأ الن  ـــــدْ رَأَيْ ـــــه   عَ  صَـــــل ى اللهأ لَقَ لَيْ

مْ ي الط  يَعْن ـــــــ ،زَافًـــــــا ج  نَ و اعأ ، يَبْتـَــــــل مَ وَسَـــــــ ـــــــوهأ ف ـــــــي مَكَـــــــان ه  وهأ إ لَــــــــى عَـــــــامَ، يأضْـــــــرَبأونَ أَنْ يَب يعأ ، حَت ـــــــى يأـــــــْ وأ
مْ"  (24)ر حَال ه 

دراهم والـــــدنانير والمنـــــديل والثـــــوب والإنـــــاء د كالـــــباليـــــ هتناولـــــيمكـــــن مـــــا وهنـــــاك نـــــوع ثالـــــث وهـــــو 
 (25).ف خلابالتناول بلا بضهتاب ونحوها فقكلالخفيف وا
ـــــــ ـــــــاالر ل اق ـــــــدنانير والجـــــــواهر فقبضـــــــها التنـــــــاول يققيئاً حفـــــــإن كـــــــان شـــــــني: "وي ـــــــاً كالـــــــدراهم وال ي

بضـــــها وهـــــا فقراجم، وإن كـــــان ثقـــــيلًا كالطعـــــام والثيـــــاب الكثيـــــرة المشـــــدودة والخطـــــب ونحبلقـــــبض بـــــالوا
دابـــــة  وإن كـــــان، داً واحـــــه ولـــــو ذراعـــــاً نـــــاالنقـــــل مـــــن مكانـــــه، وإن كـــــان زورقـــــاً قبضـــــه أن يمـــــده مـــــن مك

كــــان القبض فيــــه التخليــــة، وإن قــــاراً فــــآخــــر، وإن كــــان ع انهــــا إلــــى مكــــانمــــن مكامهــــا مبز ر جــــبــــأن يف
ــــ ــــائع منهــــا ويــــدخل المشــــتري إليهــــا ويــــدفع إليــــه المفتــــا  ويخلــــي بين  هــــا، وقــــده وبينداراً فبــــأن يخــــرج الب

ن ه أيلـــــــة فقبضـــــــمكا امـــــــاً و لا، وإن بـــــــاع طعأ قيـــــــل: إذا تمكـــــــن مـــــــن دخولهـــــــا يصـــــــير قابضـــــــاً دخـــــــل
 (26)"ى ما ذكر.لضه أن ينقله ع فقبجزافاً  اعب نكتاله، وإي

 (27).لأن ذلك يشقري حال القبض، البائع أو المشتلا يشترط حضور و 
 

 الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة بالقبض.. 2.2

                                      
اري، بن زكريا الأنص ريا بن محمد بن أحمدكالأنصاري، ز  ، و5/74 ،شافعيب الإمام الالبيان في مذه ،انيالعمر  (23)

 .3/2  د.ت،المطبعة الميمنية،  .ط،د ،في شر  البهجة الورديةهية الب الغرر كينيالس دين أبو يحيىزين ال
صحيح  ،النيسابوري أبو الحسن القشيري اج سلم، مسلم بن الحجم و، 3/69البيوع، ، صحيح البخاري خارى، الب( 24)

 .(3/1161وع، ، البيد.تط، .ء التراث العربي  بيروت، دبد الباقي، دار إحياعمحمد ف اد  تح،، مسلم
 .9/276 ،المجموع شر  المهذبي، لنوو ا( 25)
 .4/512 ،بحر المذهبالروياني، ( 26)
 .9/276 ،المجموع شر  المهذبالنووي، ( 27)
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 قد الن . 1. 2. 2
ــــــى القــــــبض، كلمــــــة  ــــــد(مــــــن المصــــــطلحات التــــــي اســــــتخدمها الفقهــــــاء فــــــي م لفــــــاتهم بمعن ، )النق

قــــال ابــــن عطــــى نقــــودا، ذا كــــان الشــــيء المإ اذلــــك بمــــ ، وخصــــواوالتســــليم بــــاضلإقمعنــــى اا بهــــا وأرادو 
 (28).أي حالا مقبوضا قبل التفرق  نقداقاسم: 

إياهــــا، وهــــو عنــــدما يســــتلمها  ه أعطــــاهنــــبــــه أ فيــــرادالــــدراهم، أخــــاه الرجــــل  نقــــد: ولــــذا عنــــدما يقــــال
 .(29)انتقدها، أي قبضهايقال: 

ــــــاض وإنمــــــا ســــــم ــــــدراهمي إقب ــــــدا ال ــــــة عمل، لأن  نق ــــــاد واســــــتلااي ــــــداره ملانتق ــــــيتضــــــمن ا مال ق لتحق
ــــف مــــن حيــــث تمييزهــــا وكشــــا حالهــــا هــــا و من ــــل المزور والمــــالجــــودة وإخــــراج الزي ي طــــعمنهــــا مــــن قب

 .(30)والآخذ

 الحيازة . 2. 2. 2
الجمـــــع، وكـــــل مـــــن ضـــــم إلـــــى نفســـــه شـــــيئا فقـــــد حـــــازه، وَملكـــــه وحصـــــل عليـــــه الضـــــم و  يـــــازة:حلا

 .(31) عقار.الْ زَ المَال وَحَاه، يأقَال حَاز ونال
ـــــد الفقهـــــ ـــــه،  لشـــــيءزة احيـــــا اءوعن ـــــتمكن من ـــــى الشـــــيء وال ـــــد عل ونجـــــد أنهـــــم قـــــد هـــــي إثبـــــات الي

هبـــــة ولا صـــــدقة  تـــــتملا  ي:قيروانـــــقـــــال الذات المعنـــــى الـــــذي ورد عليـــــه القـــــبض، ا الحيـــــازة بـــــاســـــتخدمو 

                                      
  غاية القول المختار في شر  عبد الله، شمس الدين الغزي،محمد، أبو  ابن قاسم، محمد بن قاسم بن محمد بن (28)

 .165م. 2005 -هـ 1425لبنان،  -لتوزيع، بيروت عة والنشر واباللط دار ابن حزم ، ط الأولى،الاختصار
البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي  و، 2/544، الصحا  والجوهري،، 2/620، نير  المصباالم( الفيومي، 29)

اسين محمود : محمود الأرناووط ويتح ،نعمقألفاظ المطلع على لا، الله، شمس الدين أبو عبدضل البعلي، الف
 .234، م2003هـ  1423 ،1طدي للتوزيع، مكتبة السوا ب،خطيلا

محمد : عبد السلام تح، معجم مقاييس اللغة،  ويني الرازي، أبو الحسينياء القز ر ر  بن زك( ابن فار ، أحمد بن فا30)
 .425 /3، لعربلسان اوابن منظور،  ،5/467 ،م1979 ،هـ1399ر، لفكارون، دار اه

وق معجم في المصطلحات والفر ، ي الكفوي، أبو البقاء الحنفيقريمي الموسى الحسين بنيوب اء الحنفي، أأبو البق (31)
 /1  صبا  المنيرالمالفيومي، و  .2/187 ،،م سسة الرسالة  بيروتمحمد المصري  ،: عدنان درويشتح، يةاللغو 
 /1م.  2008 -هـ 1429لم الكتب،، ط الأولى، عابية المعاصرةمعجم اللغة العر ر ، ا، وعمر، د أحمد مخت156
 .206 /1اللغة العربية، المعجم الوسيط  ع، ومجم580
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 والقــــــــبض مــــــــرادف، ازةيحصــــــــل بالحيــــــــلأن الملــــــــك  و، أي إلا بــــــــالقبض، (32)زةولا حــــــــبس إلا بالحيــــــــا
 (33)معنى الأعم.زة بالحيالل

ونَ مَــــعَ بمعنــــى واحــــداً: " ة والملكيــــة واليــــدب الشــــهادة الحيــــاز ابــــتخدم الفقهــــاء فــــي اســــ دوقــــ  وَيشْــــهدأ
سْـــــتَ  ذَل ــــك أَنــــه لــــم ار الْفألَان ي ـــــة وتوصــــا ويحــــدد بحقوقهـــــا مســــتوجبا لجَم  حق ا يـــــزل مَال كًــــا حــــائزا مأ يــــع الــــد 
ـــــــا ملكـــــــا ـــــــرْع   كلهَ يحا شَ ـــــــازة ي  صَـــــــح  ـــــــتَاا وحي ـــــــام لا وَ ة واســـــــتم  ـــــــن  أَ حقاقا كَ ـــــــي يَ ـــــــزل ف  ـــــــم ت ـــــــا ل ه وَملكـــــــه دهَ

 (34)"وحيازته

 اليد . 3. 2. 2
ــــنْعَةأ ال ه  هَــــذ  ، و يقــــال فــــي اللغــــة: الأمــــر بيــــد فــــلان أي: فــــي تصــــرفه، والــــدار فــــي يــــد فــــلان ف ــــي  ص 

لْك ه  (35).يَد  فألَانا أَي ف ي م 
ــــى اســــتخدا ــــدم كلمــــة دأب العلمــــاء عل ــــةللد الي ــــى ملك لال ــــة عل ــــه،الشــــي ــــه يء وحيازت  والتصــــرف في

ــــه، وا ــــون: بينــــلانتفــــاع ب ــــى بينــــة الخــــارجفيقول ــــاج مقدمــــة عل ــــد فــــي النت ــــة ذي يبنقــــدم فيهــــا ، ،ة ذي الي ن
 (36)لك.اليد تدل على الماليد؛ لأن 
، يــــــدا بيــــــد أي مقابضــــــةقــــــبض، فــــــاذا قيــــــل يكــــــون التعامــــــل نــــــى الليــــــد بمعالفقهــــــاء الــــــق اط وقــــــد

 (37)للطرف الآخر. قدعه في مجلس الالذي في يد بدلال نن المتعاقدييسلم كل   مة ور بص

                                      
مطلبي عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الالله محمد بن إدريس بن العبا  بن  أبو عبد لشافعي، ( ا32)

الح الأزهري، صو  .228، م1940ه1358، 1طمصر،  مكتبه الحلبي، اكر،ش دأحمتح، ، الرسالة، المكي القرشي
 .552ة الثقافية  بيروت، المكتب، يروانيالثمر الداني شر  رسالة ابن أبي زيد الق،  الآبي الأزهري عبد السميع  بن

 .5/208، العزيز شر  الوجيزعي، الراف (33)
عين معين القضاة والموقود و جواهر العقد الخالق، عبعلي بن  بن أحمد بن ، شمس الدين محمدالمنهاجي( 34)

 -هـ 1417ان، لبن -كتب العلمية بيروت ، دار ال1حمد السعدني، طد عبد الحميد ممسع ، تح:والشهود
 .2/369،م1996

 .1063 /2م الوسيط المعج، ومجمع اللغة العربية، 422 /15لسان العرب منظور،  ابن( 35)
 .6/417 ، زلعزيز شر  الوجيافعي، الرا (36)
 .69 /6هجي لفقه المناا، الخن والبغ، و 20 /3إعانة الطالبين طي، االدمي (37)
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 التسليم . 4. 2. 2
ــــــيْء أَخــــــذه وَقَبضــــــه وَم   تســــــلم ــــــاهالش  ، يــــــراد بــــــه نْــــــه تَبــــــرأ وتخلــــــص، أخــــــذه وتناوَلــــــه، قبضــــــه وتلق 

مـــــن  و قريـــــبوأعطـــــاه إيـــــاه، فهـــــ م الشـــــيء لـــــه أخلصـــــهلســـــيقـــــال:  (38)ســـــالما خالصـــــا، وجعلـــــه إعطـــــاوه
ــــالمعنــــى، تخليــــة فــــي ال ــــ ذاول ــــدار، وبــــين ي المشــــتر  خلــــى بــــين نإل قي ــــ ال صــــح  راهن..وفيهــــا قمــــا  لل

 (39).التسليم في الدار
 .القبض مشروعية . 3. 2

 مشروعية القبض في الكتاب  . 1. 3. 2
المصــــــدر ة ءت بصــــــيغالكريمــــــة جــــــا هــــــذه الآيــــــة [283]البقــــــرة: مَقْبأوضَــــــة   هَــــــان  فَر  قــــــال تعــــــالى : 

وصــــا مــــن ال كذلــــصــــفة يقتضــــي أن يكــــون ف بوصــــو الميء لأمــــر بالشــــالأمــــر، وان فعــــل النائــــب عــــ
صــــفة لا يوجــــد إلا إذا وجـــــدت تلــــك الصـــــفه فــــلا بــــد مـــــن اعتبــــار هـــــذا روع بالمشـــــ لأن  امــــه وشــــرطه تم

ن اللغــــو عــــوكــــلام الشــــارع يصــــان  ،كــــان ذكرهــــا لغــــواائــــدة لالوصــــا. ولــــو لــــم يكــــن لكلمــــة مقبوضــــة ف
ـــد مـــن اع ،ئـــدةدم الفاوعـــ  امـــأو جـــاء فـــي الكشـــاف : "ن. رهـــاال الـــذي قيـــدت بـــها تبـــار هـــذا الوصـــفـــلا ب
 (40)"د  من اعتبارهلقبض فلا با

ــــــ ــــــرهن موصــــــوف بــــــالقبض، فــــــإذا عــــــدمت الصــــــفة اق ل الشــــــافعي: "لــــــم يجعــــــل الله الحكــــــم إلا ب
 (41)جدا" ا ظاهروجب أن يعدم الحكم، وهذ

 لسنة  امشروعية القبض في . 2. 3. 2
 منها: ،علشر اعتبارا في االقبض ص على أن مطلقة تن ث صحيحةت أحاديورد

                                      
 /1المعجم الوسيط .، ومجمع اللغة العربية، 1099 /2معجم اللغة العربية المعاصرة ار، عمر، د.أحمد مخت (38)

446 
 .6/18 .م الشافعيالإماالبيان في مذهب  ،العمراني (39)
، غوامض التنزيل قائقالكشاف عن ح، أحمد، الزمخشري جار الله نمرو بم محمود بن عقاسبو ال( الزمخشري، أ40)

 .1/328 ه،1407 ،3ط، ت، ار الكتاب العربي  بيرو د
الجامع ،  بيري الخزرجي شمس الدين القرطنصامحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر  الأ عبد الله، أبو بي(  القرط41)

م، 1964 هـ 1384، 2طر الكتب المصرية  القاهرة، ايش، دوإبراهيم أطفني لبردو أحمد ا،، تحقلأحكام القرآن
3/410. 
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 النبــــي صــــلى الله عليــــه وســـــلم رضــــي الله عنهمـــــا: أن عـــــن ابــــن عمــــر انخيأ. مــــا أخرجــــه الشــــ 
 (42).مَن  ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَب عْهأ حَت ى يَقْب ضَهأ قال: 

ـــــيَ اللّ أ عَنْ ابْـــــن   عَـــــن   .ب ـــــولَ  مَـــــا أَن  هأ  عَب ـــــا ا رَض  نْ يَب يـــــعَ أَ ى نَهَـــــوَسَـــــل مَ،  لَيْـــــه  اللهأ عَ   صَـــــل ى اللّ   رَسأ
ـــــلأ  ـــــا حَت ـــــعَ طَ  الر جأ ـــــتَوْف يَهأ  ىامً مَ وَالط عَـــــامأ لْـــــقأ  ،يَسْ ـــــدَرَاه  ـــــمأ ب  ـــــالَ: ذَاكَ دَرَاه  : كَيْـــــفَ ذَاكَ؟ قَ ـــــا ا ـــــن  عَب  بْ تأ لا 
  .(43)أ  مأرْجَ 

يغة لأن الأصـــــــل فـــــــي صـــــــ ،للتحــــــريمقبـــــــل القـــــــبض  النهــــــي الـــــــوارد فـــــــي الأحاديـــــــث عــــــن البيـــــــع
عـــــن  ينـــــة صـــــارفةوجـــــد قر ولا ي ،كراهـــــةلا إلـــــىجـــــدت قرينـــــة تصـــــرفها و  ذاإلا تحـــــريم إون للأن تكـــــ النهــــي

ــــى عَ »وهــــو  ،بــــل جــــاء مــــا ي كــــد التحــــريم فــــي بعــــض الروايــــات ،حــــريمالت ــــمْ كَــــانأوا يأضْــــرَبأونَ عَلَ ــــد  أَن هأ هْ
ــــه  رَ  ــــول  الله  صَــــل ى اللهأ عَلَيْ ــــل مَ إ  وَ سأ ــــتَرَوْ ذَا اشْــــسَ ــــا طَعَامً زَافً ــــوهأ  ا أَنْ ا ج  ــــييَب يعأ ــــه  حَت ــــى يأحَو   كَ مَ  ف  ــــان  «وهأ لأ

(44) 
ــــالبيع  ،إلا علــــى أمــــر محــــرملضــــرب لا تكــــون وبــــة باوالعق وقــــد جــــاء فــــي قــــول الفقهــــاء أن المقبــــوض ب

 (45)على مشروعية البيع. دلف ،الىالفاسد لا يحل ويجب رده حقا لله تع
 .ذن فيهتبار الإالقبض باع مأقسا. 4. 2

قـــــــبض، أو ا :لالصـــــــريح، فنحـــــــو أن يقـــــــو  مـــــــاأ ،لـــــــةن: صـــــــريح، ودلاهـــــــاء نوعـــــــانـــــــد الفقالإذن ع
ت بــــــه، ومــــــا يجـــــري هــــــذا المجــــــرى، وأمــــــا الدلالــــــة، فنحــــــو أن يقــــــبض لــــــك بــــــالقبض، أو رضــــــي تنـــــأذ

ســـــكوت البـــــائع حـــــين يـــــرى المشـــــتري يقـــــبض وك، نهـــــاهالموهـــــوب الهبـــــة بحضـــــرة الواهـــــب فيســـــكت ولا ي
 (46)ونة أمامه.المره تهن العينقبض المر  اهن عندكوت الر لمبيع، وكسا

                                      
 .3/1161يوع، لبا، صحيح مسلم، مسلم و، 3/68لبيوع، ا، صحيح البخاري ، بخاري ال (42)
 .3/68لبيوع، ا، صحيح البخاري ، البخاري ( 43)
 .3/1161 بيوع،، الصحيح مسلممسلم،   (44)
  العدة في شر ، رلعطان سليمان، أبو الحسن، علاء الدين ابن ابلمان بن داود بن سيم إبراهعلي بن بن العطار، ا (45)

، 1طلبنان،  ، التوزيع، بيروتوالنشر و طباعة لل، الناشر: دار البشائر الإسلامية مالعمدة في أحاديث الأحكا
 .2/1133 ،م2006 ،هـ 1427

رأ عَلَى مذَْهَب  الأَْ  ،نجيم المصري بن وف بامحمد، المعر  هيم بنالدين بن إبرا  ، زين( ابن نجيم46) يْ أَب   شْباَهأ واَلن ظَائ 
يفَْةَ   لبنان، العلمية، بيروتر الكتب ، دا1ط، وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات ، وضع حواشيهالنُّعْماَن   حَن 

 .175، م1999 ،هـ1419
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بســــه كــــالمرهون فــــي مقبــــوض منــــه الحــــق فــــي حلإذا كــــان ل مــــا نإلــــى التفريــــق بــــيالعلمــــاء ب هــــذ
ن مـــا ن، وبـــيالواهـــب، والمبيـــع فـــي يـــد البـــائع بـــثمن حـــال قبـــل نقـــد الـــثم يـــد الـــراهن، والموهـــوب فـــي يـــد

ن كــــان قبلــــه إثمنــــه، أو المشــــتري  بعــــد نقــــدالبــــائع بيع فــــي يــــد مإذا لــــم يكــــن لــــه الحــــق فــــي حبســــه كــــال
كــــون بــــإذن مــــن فــــي صــــحة القــــبض أن ي طلــــى أنــــه يشــــتر إ ىلــــذهبوا فــــي الحالــــة الأو فــــ ،لامــــ جالــــثمن 

ـــــه لا يشـــــترط، وصـــــححوا القـــــبض بـــــدون  ـــــى أن ـــــة إل ـــــي الحالـــــة الثاني ـــــوا ف ـــــي حبســـــه، وذهب ـــــه الحـــــق ف ل
 .(47)نهإذ

ـــــأن  ـــــى ب ـــــوا اشـــــتراط الإذن فـــــي الأول ـــــه امـــــوعلل جـــــوز يء، فـــــلا يحـــــبس الشـــــلحـــــق فـــــي ن كـــــان ل
ر بــــــه، يــــــتعلـــــق حــــــق الغو  ،هم يكــــــن لــــــه الحـــــق فــــــي حبســــــلـــــ مــــــن لافغيــــــر إذنـــــه، بخــــــحقــــــه ب إســـــقاط

 فله أن يقبضه سواء أذن المقبوض منه أم لم يأذن. واستحق قبضه،

                                      
 .3/566 ،تاجمغني المح ،الشربيني (47)
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 . كيفية القبض وشروطه 3
 ر.. كيفية قبض العقا1. 3
 (48): هو الأرض، والبناء، والشجر.قارالع
ها يكـــــون بضـــــق نفـــــإ ر، والأراضـــــي،كالـــــدو  ان عقـــــارًالعقـــــد إن كـــــن محـــــل اء علـــــى أالفقهـــــافـــــق تا

ـــــ ـــــة بين ـــــ هبالتخلي ـــــلوب ـــــ ين مـــــن انتق ـــــث ي ـــــه الملـــــك، بحي ـــــاع المطلـــــوب إلي ـــــه الانتف ـــــاع ب تمكن مـــــن الانتف
 عرفًا.

ـــــع البـــــائع ملكـــــه عـــــن المبيـــــع، ب ـــــتوحقيقـــــة التخليـــــة: أن يرف مكن المشـــــتري مـــــن القـــــبض، حيـــــث ي
 (49)بالبراجم. ولا يجب القبض

 (50)ن من القبض.مكيلموانع، والتتخلية: رفع ا: الوقيل
 ية قبض للعقار.لى أن التخلع ءاجة في هذا اتفاق الفقهحلاو 

الإنصــــــاف: "وفيمــــــا عــــــدا ذلــــــك بالتخليــــــة، كالــــــذي لا ينقــــــل، ولا يحــــــول، وهــــــذا بــــــلا فــــــي  وجــــــاء
  (51)نزاع"

لمًا جعلـــــه ســـــاارة عـــــن اللغـــــة: عبـــــ يتخليـــــة؛ وذلـــــك أن التســـــليم فـــــســـــليم: هـــــو التض والالقـــــب ولأن  
 .لهص لي خلان لفلان: أسلم ف ا، يقال:خالصً 

ــــــرَ قـــــال الله تعــــــالى: وَ  ــــــلا الزمــــــر:  لًا سَـــــلَمًاجأ ، أي ســــــالمًا خالصًـــــا، لا يشــــــركه فيــــــه أحــــــد، 29ل رَجأ
ــــع  ــــع ســــالمًا للمشــــتر فتســــليم المبي ــــى المشــــتري: هــــو جعــــل المبي ــــه بحيــــث لا ينازعــــه ي: أي إل خالصًــــا ل

 (52)....ئع.ن الباتسليمًا مالتخلية  ، فكانتالتخليةهذا يحصل بو فيه غيره، 

                                      
منه  شر  فتوحات الوهاب بتوضيح ، بالجمل المعروف زهري،العجيلي الأ نصوربن ممل، سليمان بن عمر ( الج48)

 .5/364 د.ت،،  د.طلفكر، ، دار امعروف بحاشية الجملالطلاب ال
الشيخ ، يح، تصحالشذي شر  سنن الترمذيالعرف  اه بن معظم شاه الكشميري الهندي،د أنور شي، محمر ي( الكشم49)

 .3/52ت، لبنان، و ي بير التراث العربدار م، 2004هـ  1425، 1ر، طمحمود شاك
، 2ط ،رد المحتار على الدر المختار ،حنفيالعزيز عابدين الدمشقي ال بدبن عمر بن ع أمين( ابن عابدين، محمد 50)

 .38 /1 ،م1992 -هـ 1412بيروت،  ،ر الفكردا
 .4/471 ،الإنصافرداوي، ( الم51)
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،يفالحن حمد الكاسانيبن أعود دين، أبو بكر بن مسعلاء ال كاساني،ال  (52)

 .5/244 ،م1986هـ  1406، 2، طعلميةدار الكتب ال ،ناشرال
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مكن مـــــــــن وإنمـــــــــا المعتبـــــــــر: الـــــــــت التصـــــــــرف فيـــــــــه،و  ،هفـــــــــي قـــــــــبض العقـــــــــار دخولـــــــــ رتبـــــــــيع ولا"
 (53)التصرف، وتسليم المفتا ".

 شروط القبض بالتخلية . 1. 1. 3
 (54)قدير.فيه ت أن يكون العقار غير معتبر -1

 كين.التخلية، والتم لا تكفيارعة، فى أرضًا مذر أما إذا كان معتبرًا فيه، كما لو اشت
ـــــاعال فـــــرا  -2 ـــــائع، وكـــــذار مـــــن أمق ـــــر المشـــــأمتعـــــة غ تعـــــة الب ســـــتأجر، ومســـــتعير، تري مـــــن مي

 (55)صى له بالمنفعة.ومو 
ء ســـــــتيلاإن لـــــــم يحضـــــــر العاقـــــــدان المبيـــــــع أن يمضـــــــي زمـــــــن يمكنـــــــه الوصـــــــول إليـــــــه، والا -3

بيـــــع مـــــن الأمتعـــــة فـــــر  الممبيـــــع، و اضـــــر عنـــــد الحعليـــــه، "حتـــــى لـــــو ســـــلم المفتـــــا  لوكيـــــل المشـــــتري ال
 (56)ر".المذكو  نذلك قبل مضي الزمالقبض بصل يح المذكورة، لم

جــــاء فـــــي  يكتفـــــى بالتخليــــة فقـــــط.مـــــن البــــائع يـــــدل عليــــه، ولا لتخليــــة مـــــن لفــــظ مـــــع ا لا بــــد -5
ضــــة، بالعقــــار لق -المبيــــع-ط تلفــــظ البــــائع بالتخليــــة فــــي ل يشــــتر الفتــــاوى الفقهيــــة الكبــــرى: "وســــئل: هــــ

ي نحـــــو فـــــبـــــد مـــــع التخليـــــة  لا جـــــاب:أف ؟ائعمـــــن أمتعـــــة البـــــتمكـــــين، والفـــــرا  ت مـــــع الي الســـــكو أو يكفـــــ
مفتــــــا  الــــــدار، وتفريغهــــــا مــــــن متــــــاع غيــــــر  مــــــع تســــــليمالبــــــائع يــــــدل عليهــــــا،  لعقــــــار مــــــن لفــــــظ مــــــنا

 (57).. ".المشتري 
 . كيفية قبض المنقول2. 3

 يع منقولا، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:ن المبوإن كا

                                      
 .11/250، جيزو لالعزيز شر  ا( الرافعي، 53)
 .9/336، وع شر  المهذبالمجمالنووي،  (54)
 .2/72، مغني المحتاجني، الشربي، 4/305، العزيز شر  الوجيزالرافعي،  (55)
 .3/2، البهية في شر  البهجة الوردية الغرر( الأنصاري، 56)
الإسلام،  دين شيخلهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب ان حجر البن علي بأحمد بن محمد  ن حجر الهيتمي،( اب57)

در بن أحمد بن علي د القاالشيخ عب مي،جر الهيتلميذ ابن ح، جمعها: توى الفقهية الكبرى الفتا، أبو العبا 
 .2/253 ،الناشر: المكتبة الإسلاميةت، .ط، د.، دكهي المكيالفا
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ــــاع عــــن طريــــقل ولا يــــوزن، بــــل لا يكــــا بيــــع ممــــاإن كــــان الم طعــــام أو كومــــة نحــــو  ينتخمــــال يب
ولا يشـــــترط تحويلـــــه ونقلـــــه مـــــن مكانـــــه،  فيكـــــون قبضـــــه عـــــن طريـــــق دابـــــة أو ســـــفينة، ثـــــوب أو ةقطعـــــ

ــــد دفــــع كامــــل  ــــه إذا كــــان المشــــتري ق ــــائع ولا إذن ــــثمن حضــــور الب ــــائع، لكــــن إذا كــــانال ــــد قبضــــه الب  وق
ـــم يثهنـــاك بقيـــة فـــي الـــ بـــد فـــي ل، ولا لنقـــل اائع وإذنـــه قبـــبـــد مـــن حضـــور البـــ لا، فـــلادفعـــه أصـــمن أو ل

 (58)ر غيره، كي يتم القبض.جود فيه إلى حرز آخو يع من الحرز الماج المبر التحويل إخ
ــــــا  ــــــع مكــــــيلا أو موزون ــــــي وإن كــــــان المبي ــــــد ف ــــــلا ب ــــــه ول كيمــــــن أمــــــرين: الأقبضــــــه ف ــــــه أو وزن ل

ــــع وتححســــب جنســــ ــــاني، نقــــل المبي ــــه، نــــه أو كدون وز  ل المبيــــعتري بنقــــام المشــــيلــــه، فــــإن قــــو ه، والث يل
 (59).ض وصار من ضمانهمل القبيكتلم 

وتختلــــا مــــن جــــنس لآخــــر، فــــإن قبضــــها يكــــون ت التــــي تأقــــا  و تعــــد مــــن المبيوعــــاكــــان فــــإن 
ح البـــــائع للمشـــــتري بـــــأن يعـــــد، وســـــمأو  ا يقـــــفلـــــو اشـــــترى شـــــيئا ممـــــا تخليـــــة وتعتبـــــر قبضـــــا تامـــــا، بال

خليــــة بعــــد التك لــــهو فلــــ .ا اشــــتراه لبــــائع أن يبيــــع مــــويجــــوز لالبــــائع ج عــــن ضــــمان ر يخلــــو بــــالمبيع، خــــ
 (60)ينتفع به.ه أن يبيعه و ، ولا يجوز لالمشتري فالضمان على ن، ل والوز يلكن قبل الك

 قال العز بن عبد السلام: "ما جرت العادة بنقله، وهو ضربان:
ه بعــــــد ثــــــم نقلــــــ زن موزونــــــه،و حق كيلــــــه، أو وزنــــــه، فقبضــــــه بكيــــــل مكيلــــــه، و مــــــا يســــــت دهما:حــــــأ

 قديره".ت
نحـــــــــا  متـــــــــاع والوزن كال ه مـــــــــن غيـــــــــر كيـــــــــل ولادة بنقلـــــــــلعـــــــــات امـــــــــا جـــــــــر لثـــــــــاني: الضـــــــــرب ا

ــــــى نحوهــــــا فقبضــــــه لرصــــــاص و وا ــــــة عل ــــــه التخلي ــــــي في ــــــى مكــــــان لا يخــــــتص ببائعــــــه، ولا تكف ــــــه إل بنقل
 (61) الأصح.

                                      
 .5/227 ،لكبيرالحاوي اوردي، الما (58)
 .5/227 ،حاوي الكبيرالوردي، الما( 59)
 .2/87 ،المطالب  أسنى، يكالسني( 60)
الدمشقي،  السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي بدز بن عين عبد العزيد عز الدم، أبو محمعبدالسلا بن العز (61)

جديدة  ط،رووف سعد، ه عبد اله: طعلي راجعه وعلق ،امحكام في مصالح الأنقواعد الأن العلماء، الملقب بسلطا
 .2/84 ،زهرية  القاهرةمكتبة الكليات الأ، م1991ـ  ه1414مضبوطة منقحة، 
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ـــــقـــــد روى الشـــــيخان و  ـــــمـــــن طري ـــــد الله ب ـــــافع، عـــــن عب ل رســـــو  أنرضـــــي الله عنهمـــــا  ن عمـــــرق ن
 (62)ستوفيه.ه حتى ييبعلا ف تاع طعامًاقال: من ابوسلم  عليه صلى الله الله

ـــــي ر  ـــــة للو وف ـــــق شـــــاي ـــــيخين مـــــن طري ـــــاعب ـــــار، ق ـــــن عمـــــرد الله بـــــن دين رضـــــي الله  ل: ســـــمعت اب
 (63)بعه حتى يقبضه.فلا ي عنهما  يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا

روايـــــة )حتـــــى وفيه( تفســـــيرًا لحتـــــى يســـــتروايـــــة )جعـــــل مالـــــك  :جـــــاء فـــــي شـــــر  الزرقـــــاني للموطـــــأ
ينَ المعـــــروف لغـــــة، قـــــال  ىيـــــل، أو الـــــوزن علـــــلا بالكإســـــتيفاء لا يكـــــون لأن الا ه(؛قبضـــــي تعـــــالى: ال ـــــذ 

و مْ أَوْ ( وَإ ذَا كَـــــــالأوهأ 2إ ذَا اكْتـَــــــالأوا عَلَــــــــى الن ـــــــا   يَسْــــــــتَوْفأونَ ) ـــــــرأ  .2،3المطففــــــــين: ( 3نَ ) وَزَنأــــــــوهأمْ يأخْس 
 (64) .35اء:  الإسر مْ لَ إ ذَا ك لْتأ الْكَيْ  واوْفأ وَأَ  وقال:  .88يْلَ يوسا: ا الْكَ ف  لَنَ وقال فَأَوْ 
ــــد البــــر فــــي ال اوقــــا وعنــــد أصــــحابه لا يكــــون  -يعنــــي مالكًــــا-ه لتمهيــــد: والاســــتيفاء عنــــدبــــن عب

ـــــوزن، وذ ـــــل، أو ال ـــــدإلا بالكلي ـــــك عن ـــــع عل ـــــوزن، ممـــــا بي ـــــل، أو ال ـــــى الكي ـــــاج إل ـــــهم فيمـــــا يحت ـــــك، ل ى ذل
ينَ قولـــــه عـــــز وجـــــل: ال ـــــ ، بـــــدليلفاءســـــتيفـــــي معنـــــى الا ف مـــــن كـــــلام العـــــربالمعـــــرو  وا: وهـــــوقـــــال إ ذَا ذ 

ونَ المطففــــــين:  *سْــــــتَوْفأونَ عَلَــــــى الن ــــــا   يَ  ااكْتـَــــالأو  ــــــرأ  أَوْف  وقولــــــه فَــــــ .2،3وَإ ذَا كَــــــالأوهأمْ أَوْ وَزَنأـــــوهأمْ يأخْس 
قْ عَلَيْنَالَنَا الْكَ   (65).اهـ 35مْ الإسراء: لَ إ ذَا ك لْتأ الْكَيْ وْفأوا وَأَ  .88: ايوس .يْلَ وَتَصَد 

 ء قل بعد الاستيفاى وجوب النعية علفالشا يلدل. 1. 2. 3
ــــد اســــتدل  ــــار، قــــال:  الشــــيخان مــــن طريــــق بمــــا رواه فقهــــاء مــــذهب الشــــافعية فق ــــن دين ــــد الله ب عب
ــــه وســــلميقــــول: قــــال النبــــي عنهمــــا الله رضــــي  رســــمعت ابــــن عمــــ ــــا  صــــلى الله علي : مــــن ابتــــاع طعامً

 (66) يه(.وفستيتى )ح ي روايةوفيقبضه.  ىبعه حتفلا ي

                                      
 .3/67 ،، البيوعاري حيح البخصالبخاري، ( 62)
 .3/1160 ،لبيوعا ،صحيح مسلم، ومسلم، 3/68 ،، البيوعصحيح البخاري ( البخاري، 63)
 ،مام مالكشر  الزرقاني على موطأ الإ صري الأزهري،قاني المالزر وسا لباقي بن يبد االزرقاني، محمد بن ع( 64)

 .3/368 ،القاهرة ية فة الدينكتبة الثقام، م2003هـ  1424، 1ف سعد، ططه عبد الرءو  تح،
في  التمهيد لما ،لقرطبيبر بن عاصم النمري اعبد الالله بن محمد بن ( ابن عبدالبر، أبو عمر يوسا بن عبد 65)

 ـ، وزارةه 1387ط، .كري، دلبالكبير ا، محمد عبد ، تح: مصطفى بن أحمد العلوي دوالأسانياني المعالموطأ من 
 .13/336 ،ربالمغ، يةون الإسلامعموم الأوقاف والش  

 .3/1160 ،، البيوعصحيح مسلمم، ، ومسل3/68 ،، البيوعصحيح البخاري اري، بخ( ال66)
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ى علــــــى لفــــــظ )حتــــــى فــــــي المعنــــــيــــــادة فيــــــه ز الحــــــديث، ي فــــــ الــــــوارديقبضــــــه(  ىلفــــــظ )حتــــــ ن  فــــــإ
ا كـــــــان مـــــــن ذإيـــــــع مبالب مجمـــــــوع اللفظـــــــين: الاســـــــتيفاء والقـــــــبض، أمـــــــا اســـــــتيفاء يســـــــتوفيه(، فالواجـــــــ

ا قبضًــــســــتيفاء هــــذا الالا يكــــون  نــــزل البــــائع،مه فــــي مكانــــه حيــــث وتركــــمــــن البــــائع،  ةالمنقولــــمــــوال لأا
 (67).فيهائع بللملكية لا آخر  نري إلى مكاتلمشاينقله بل لا بد  أن ا، عيً ر ش

ــــذلك مــــا رواه مســــلم مــــن ط ويــــدل   ــــل ــــن محم  ــــق عمــــر ب ــــافع،ري ــــن عمــــر  د، عــــن ن عــــن عبــــد الله ب
ــــــــه وســــــــلم  ول اللهأن رســــــــ ــــــــى يســــــــتوفيه، صــــــــلى الله علي ــــــــا فــــــــلا يبعــــــــه حت قــــــــال: مــــــــن اشــــــــترى طعامً
 (68)ه.ويقبض

، معنـــــى واحـــــدى أن الـــــروايتين بلـــــلفظـــــين، ل شـــــارة إبـــــين ال عجمـــــه نـــــأ: اء مـــــن قـــــالومـــــن العلمـــــ
ري المبيـــــع تشـــــالم لأنـــــه قـــــد يســـــتوفي مســـــتقلا عـــــن الآخـــــر وإضـــــافيا،  روايـــــة أفـــــادت معنـــــى كـــــل   ولأن  

الـــــثمن مـــــثلا، أو أن إلـــــى أن يســـــلمه عنـــــده البـــــائع المبيـــــع  بـــــل يحـــــبسبضـــــه يق ولان، أو الـــــوز بالكيـــــل 
ـــــلأ ،ضقـــــبلاى معنـــــأوســـــع مـــــن  فيهـــــا معنـــــىتيفاء الاســـــ ـــــبعض  بيـــــعمالبعـــــض ه إذا قـــــبض ن  وحـــــبس ال

الـــــذي لا يســـــم ى قبضـــــاً  ق عليـــــه القـــــبض فـــــي الجملـــــة بخـــــلاف الاســـــتيفاءن صـــــدالـــــثمتلام اســـــجـــــل لأ
 (69) .حتى يقبضه

 القبض.. شروط صحة 3. 3

  الأهلية. 1. 3. 3
ـــــلالبـــــالغ العاد الراشـــــه مـــــن جـــــائز التصـــــرف، وهـــــو بض صـــــدور صـــــحة القـــــيشـــــترط فـــــي  ـــــر غ ق ي

لــــــــــولي ووافــــــــــق فيه وإن أذن الســــــــــوالمجنــــــــــون وا يفــــــــــلا ينعقــــــــــد بيــــــــــع الصــــــــــب" (70)يــــــــــه.عل جــــــــــورالمح
 (71)"غبطةال

                                      
، .ط، دفتح الباري شر  صحيح البخاري  الشافعي،ني عسقلاو الفضل الر أب، أحمد بن علي بن حج( ابن حجر67)

 .4/350، بيروت معرفةاله، دار 1379
 3/1160 ،بيوع، الصحيح مسلم( مسلم، 68)
 .436 /3 ،ي على الموطأانالزرق شر لزرقاني، ( ا69)
س بن يون منصور بن ،هوتي، والب9/157، المهذبالمجموع شر   لنووي،، وا2/128 ،غني المحتاجمالشربيني،  (70)

، وابن 4/254 ،لكتب العلميةالناشر: دار ا، عناشاف القك ،ين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىصلا  الد
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فـــــي فــــلا عبــــارة لصــــبي ولا مجنـــــون بــــإذن الــــولي ودون إذنــــه، وكـــــذلك لا يفيــــد قبضــــهما الملــــك "
د اب، والملــــك عنــــإخبــــاره عــــن الإذن عنــــد فــــتح البــــويعتمــــد الــــدين  فــــي اســــتيفاء بــــة، ولا تعــــين الحــــقاله
 (72)"لأصح.ى اعل صال الهديةإي

كمــــا قــــال النــــووي: "، نــــهذإأو بغيــــر  لي  الــــو  بــــإذنكــــان  اءغيــــر صــــحيح، ســــو  لــــذا قــــبض الصــــبي
ــــولي و اتهــــب لا تصــــح مــــن الصــــبي تصــــرفاته القوليــــة لا يصــــح قبضــــه فــــي تلــــك التصــــرفات فلــــ لــــه ال

ـــــشـــــيئا وقب ـــــم قبضـــــه ل ـــــه ث ـــــإذن الو الصـــــبي ب ـــــم يصـــــح قبضـــــه ولا يحصـــــل ل ـــــه بهـــــاهـــــب ل ـــــك في  اذه المل
ب فـــــــي وأذن لـــــــه الواهـــــــه يقبضـــــــه لـــــــ ي أنبصـــــــللالموهـــــــوب لـــــــه  ذننبـــــــي وأجلأ هـــــــبو القـــــــبض ولـــــــو 

 (73)"بضه لم يصح بلا خلافالقبض فق
ـــــه  ـــــه وســـــلملقول ـــــى يحـــــتلم، وعـــــصـــــلى الله علي ـــــم عـــــن الصـــــبي حت ـــــع القل ـــــى ن الم: "رف ـــــون حت جن

 الترمذي. ظ" رواه ى يستيقالنائم حت نيفيق، وع
البـــــة طممـــــن التســـــليم والن كيبـــــالتم ذةاخـــــ  مســـــتلزم اللا صـــــح؛أن البيـــــع لـــــو ووجـــــه الدلالـــــة منـــــه: 

 (74)اخذة.على نفي الم   ، والحديث دالدةبالعه

  ة في القبض عن نفسهصدور القبض ممن له ولاي. 2. 3. 3
 بتــــــة بــــــلانفســــــه ثاللقــــــبض عــــــن  صوأهليــــــة الشــــــخ، لنفســــــهفهــــــو أن يقــــــبض الشــــــخص بنفســــــه  

ــــق ا ــــة، خــــلاف. وإمــــا يكــــون القــــبض عــــن طري ــــك كــــألوكال ــــن يوكــــل وذل ــــه ا ليخصــــك شالمال قــــبض عن
 (75).يعالمب

                                                                                                                
 ،سي ثم الدمشقي الحنبليأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدن  بق الدين عبد اللهحمد موفأبو م امة،قد

 .4/329 ،المغني
م يري ا (71) م يري أبو البقاء الشافعيسى بن علبن عيوسى محمد بن م دين،كمال ال، لد  ي شر  ج فالوها النجم ،ي الد 

 .4/17، م2004هـ  1425، 1، طلجنة علمية تح،  ،المنهاج
 .4/14، الوجيز ز شر العزيلرافعي، ا (72)
 .9/157 ،  المهذبالمجموع شر النووي، ( 73)
اية النبيه في كف ،لدين، المعروف بابن الرفعةا ، نجم االعب أبو لأنصاري،حمد بن محمد بن علي ا، ن الرفعةبا ( 74)

 .8/372 م،2009، 1، طب العلميةار الكتد ،الناشر، مجدي محمد سرور باسلومتح: ، شر  التنبيه
 .2/269 ،أسنى المطالب، السنيكي (75)



 

22 

ـــــة:ريـــــقـــــبض بطلا" القـــــبض لمـــــن لا يصـــــح  قبضـــــه كالصـــــبي والمجنـــــون، فيشـــــترط و وهـــــ ق النياب
الصــــبي  يلــــة: بــــأن يكــــون أو ع فــــي صــــحة هــــذا القــــبض أن يكــــون للقــــابض ولايــــة علــــى المقبــــوض لــــه،

 يته.ال من يقبض له، أي في رعايته وتربحجر وعييره في أو غ
الـــــه. ويملـــــك عيرت فـــــي اصـــــغيرة بعـــــد الزفـــــاف، لأنهـــــا صـــــالتـــــه ن زوجج عـــــالـــــزو قـــــبض وز ويجـــــ

ــــ ــــه ك مــــع وجــــود ولي  ذل ــــو كــــان أباهــــا، لأن ــــى الصــــحيح ول ــــوض أمورهــــا إليــــه بزفافهــــا، بخــــلاف هــــا عل ف
 .(76)"الهل في عينها لم تدخى لم يحصل، ولأالمعنما قبل الزفاف، لأن هذا 

  الإذن . 3. 3. 3
ائع، لبــــا داهن، والمبيــــع فــــي يــــيــــد الــــر  فــــي ون رهســــه، كــــالمحبحــــق فــــي منــــه الوض إذا كــــان للمقبــــ

ـــــه الحـــــق حـــــبس المـــــال، ولا يجـــــو بـــــد مـــــن إذن مـــــن فهنـــــا لا  أمـــــا إذا لـــــم يكـــــن ز القـــــبض دون إذنـــــه، ل
تفـــــاق بينهمـــــا ن الاأو كـــــا، الـــــثمن نقـــــدا ي قـــــد دفـــــعلمشـــــتر للبـــــائع الحـــــق فـــــي حـــــبس المبيـــــع بســـــبب أن ا

ــــــــي هــــــــذه ال ــــــــثمن، فف ــــــــل ال ــــــــى تأجي ــــــــعل ــــــــه و ض لقــــــــبيجــــــــوز اذن و لاا شــــــــترطة لا يحال يكــــــــون دون إذن
 (77).صحيحا
ـــــوا اشـــــتراط الإل  وع ـــــىل ـــــه الحـــــق فـــــي حـــــبس الشـــــيء، فـــــلا يجـــــوز  ذن فـــــي الأول ـــــأن مـــــن كـــــان ل ب

غيــــــر بــــــه، لعلـــــق حــــــق اه، وتإســـــقاط حقــــــه بغيــــــر إذنـــــه، بخــــــلاف مــــــن لـــــم يكــــــن لــــــه الحـــــق فــــــي حبســــــ
 ن.يأذأن يقبضه سواء أذن المقبوض منه أم لم  ضه، فلهستحق قبوا

ه الموهـــــــــــوب بيـــــــــــدب هـــــــــــا و قـــــــــــبض الأن يَ بض صـــــــــــراحة، أو لقبـــــــــــا ون الإذنيكـــــــــــن ويشـــــــــــترط أ"
موهـــــوب لـــــه، ســـــواء أكـــــان ذلـــــك فـــــي مجلـــــس عقـــــد الهبـــــة أم بعـــــده، وســـــواء أكـــــان الموهـــــوب فـــــي يـــــد لل

ــــــو قبضــــــه بــــــلا ــــــم ي صــــــريح أو  إذنالموهــــــوب لــــــه أم لا. فل ــــــو صــــــح القــــــبإقبــــــاض ل ــــــك ض، ول رأى ذل
 (78)"الواهب وسكت عنه.

                                      
نْ ، االخن والبغ( 76) رْبجيبأغا، علمأصطفى ال، الدكتور الدكتور مأصطفى الخ  القلم  دار ،لناشرا، فقه المنهجيال ،ي الش 

 .6/128 ،م1992هـ  1413، 4ط، للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
زهير الشاويش،  تح،، نن وعمدة المفتيروضة الطالبي ،ا محيي الدين يحيى بن شرف النووي النووي، أبو زكري (77)

 ،الشافعيي مذهب الإمام فان البيو .3/517 ،م1991 هـ1412شق عمان، دم بيروتلإسلامي، المكتب ا ،3ط
5/70. 

 .6/128 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 78)
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 يره غ بحقمشغولا وض قبالميكون لا أن  .4. 3. 3
، فلــــو كـــــان لــــم يصــــح القـــــبض حتــــى يفــــر  مـــــن حقــــه بحــــق غيـــــره لاو غشــــمالمقبـــــوض فلــــو كــــان 

لا فينة ، وكــــــذلك الســــــالمبيـــــع دارا مشــــــغولة بمتــــــاع للبــــــائع، فــــــلا يصــــــح القــــــبض حتــــــى يســــــلمها فارغــــــة
 (79).بائعمتعة الر  من أقبض حتى يفي

ــــــــ أن لا يكــــــــون الموهــــــــوب مشــــــــغولًا بمــــــــا" م تســــــــليالة حصــــــــرا  شــــــــرط الفــــــــن بموهــــــــوب، لأ يسل
ن مـــــن ن معنـــــى القـــــبلأو  والقـــــبض ولـــــم يوجــــــد. التصـــــر ف فــــــي المقبـــــوض، وهـــــو لا يتحقــــــق ض الــــــتمك 

 (80)"هوب من الشغل بغيره وسلم صح  القبض.مع الشغل بغيره. فإذا فر  المو 

 ض حصة شائعة المقبو  لا يكون أن . 5. 3. 3
قـــــبض الان بض، إذ لـــــو كـــــقـــــلي صـــــحة الا ينـــــافالشـــــيوع ض الحصـــــة الشـــــائعة، لأن بيصـــــح قـــــ

ــــــي  ــــــق ف ــــــر متحق ــــــي عــــــدم تمكــــــن كــــــل و ة لائعشــــــلحصــــــة االغي احــــــد مــــــن الشــــــريكين مــــــن التصــــــرف ف
ــــر قابضــــين لــــه، ولــــو كانــــا غيــــر قابضــــين لــــه لكــــانحصــــته، لكــــان كــــل شــــريكين فــــي   ملــــك شــــائع غي

فيــــه  تصــــرفهما نــــه جعــــلأمــــر ينكــــره الشــــرع والعيــــان، أمــــا الشــــرع، فلأ ه، وهــــذاحــــد عليــــلا يــــد لأ لامــــمه
ــــتصــــر  ــــك ف ــــان، فلكــــي مف ذي المل ــــه علكه، وأمــــا العي ــــون ــــان عليهــــا، أو حــــد منهمــــا مــــدة وا كــــل دن يتفق

 (81)ا ينتفعان به ويستغلانه.عندهما مع
أمانــــة  عــــدا حصــــته امــــان فــــإذا قبضــــه كــــ قــــبض الحصــــة الشــــائعة يكــــون بقــــبض الكــــل.ويكــــون 

ـــــي يـــــده  ـــــهف ـــــه، والـــــتمك لشـــــريكه، لأن قـــــبض الشـــــيء يعنـــــي وضـــــع اليـــــد علي للكـــــل  وفـــــي قبضـــــهن من
 (82).حصته وتمكن منها ىعلده وضع لي
  الإلكترونية في العقود القبض. 4 .3

                                      
البين على حل ألفاظ إعانة الط ،أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي ،دمياطيال (79)

مغني بيني، الشر و ، 3/47 ،م1997هـ  1418، 1، طر والتوريعر الفكر للطباعة والنشدا ،ناشرل، المعينفتح 
 .2/72 ،حتاجالم

 .128 /6 ،الفقه المنهجيبغا، الالخن و ( 80)
 .8/459 ،العزيز شر  الوجيزعي، لرافا(81)
 .2/400 ،مغني المحتاجالشربيني،  (82)
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(، ينبغــــي لنــــا الإلكترونيــــةبعــــد شــــر  معنــــى القــــبض وكيفيتــــه وأنواعــــه فــــي العقــــود العاديــــة )غيــــر 
ل اً، قبــــ، لا ســــيما وقــــد أصــــبحت أمــــراً شــــائعالإلكترونيــــةلعقــــود بض فــــي اكيفيــــة القــــ ىا إلــــأن نشــــير هنــــ

كيفيــــة  م يحــــدد الشــــارعرف ولــــالعــــ إلــــى ئــــدليــــه أمــــر عالمعقــــود عا قــــبضأن بــــ التــــذكيربــــد مــــن  لاذلــــك 
المســــتجدة اليــــوم، يــــتم بمــــا هــــو  الإلكترونيــــةمعينــــة لــــه، وعليــــه يمكــــن القــــول بــــأن القــــبض فــــي العقــــود 

 بعضا من هذه المعقودات عليها:ا أذكر ا ، وهنوم بين النيه المتعارف علي

   ية رونلكتع الا السل .1 .4 .3
ئل وتطــــــــوير الوســــــــا قــــــــال والتنقــــــــلتنلاة اشــــــــهدها العــــــــالم وســــــــرع تــــــــيال ظــــــــل التطــــــــورات يفــــــــ

العقــــود بــــين النــــا  بمنــــأى مــــن هــــذه التطــــورات،  واختصــــار المســــافات فــــي شــــتى المجــــالات، لــــم تكــــن
رورة حتميـــــة لا يمكـــــن تجاهلهـــــا، لـــــذا نجـــــد يـــــرين وضـــــدى الكثرائجـــــة لـــــ يـــــةنرو لكتلإاوأصـــــبحت التجـــــارة 

ســــــليم والت قــــــاة والقــــــبضلامالدون الحاجــــــة إلــــــى  ةرونيــــــكتإل رةهــــــا بصــــــو مــــــل بلتعاة يمكــــــن اثيــــــر  كســــــلعاً 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا كــــالأفلام  الإلكترونيــــةالاختراعــــات ب والاســــتلام يــــداً بيــــد، ومنهــــا كــــل مــــا يتعلــــق

الســـــــلع الشـــــــائعة التـــــــي يســـــــتفاد منهـــــــا  ا مـــــــنر وغيرهـــــــت والصـــــــو والفيـــــــديوها اتالأصـــــــو والتطبيقـــــــات و 
هــــا عــــن م القــــبض فيتيــــ لعر أو كليهمــــا، فهــــذه الســــصــــبلا أوالســــمع ريــــق عــــن طيــــة ســــواء رقمقــــة بطري

ــــــة بــــــين المعقــــــود عليــــــه والمشــــــتري، حيــــــث يســــــتطيع المشــــــتري الاســــــتفادة مــــــن الطريــــــق ال ســــــلعة تخلي
فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال: يمكنـــــه مشـــــاهدة  البـــــائع.إلـــــى لقـــــاء  ةاجـــــن الحالإلكترونيـــــة وهـــــو فـــــي مكانـــــه، دو 

ــــذي دفــــع  ــــالفلــــم ال ــــامســــتخديمكنــــه ا وأ، عة للســــلابضــــاً بــــر قبهــــذا يعته و ثمن ــــ وأ  ام البرن ذي التطبيــــق ال
 وهكذا يعد استخدامه للبرنام  أو التطبيق قبضاً إلكترونيا.دفع قيمته 

 53 :مه، ورقوقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن
فـــــي د  بجـــــدة لســـــاه اجلـــــس مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي المنعقـــــد فـــــي دورة مـــــ تمر م إن" :يـــــهورد فو 

آذار  20-14هـــــــــــــــــ الموافـــــــــــــــــق1410 شـــــــــــــــــعبان 23-17مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعودية ال يــــــــــــــــةربكــــــــــــــــة العلمملا
 م،1990ار ()م

بعــــــد اطلاعـــــــه علــــــى البحـــــــوث الـــــــواردة إلــــــى المجمـــــــع بخصـــــــوص موضــــــوع القـــــــبض : صـــــــوره 
 قرر ما يلي : دارت حوله،ت التي لمناقشاواستماعه ل ا،حكامهوبخاصة المستجدة منها وأ
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ــــــو ليــــــد ، أو الكيــــــل أو اباخــــــذ ي حالــــــة الأفــــــ اً ســــــيا يكــــــون حكمــــــ والأولًا : قــــــبض الأمــــــ  يفــــــ زن ل
ــــل والتحالطعــــام، أ ــــاراً وحكمــــاً بالتخو النق ــــق اعتب ــــابض، يتحق ــــى حــــوزة الق ــــل إل ــــة مــــع التمكــــين مــــن وي لي

ـــــو لـــــم يوجـــــد القـــــبض حســـــاً. وتخ ـــــا كالتصـــــرف ول واخـــــتلاف  ب حالهـــــاياء بحســـــة قـــــبض الأشـــــيـــــيفتل
 الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

 وعرفاً:رة شرعاً بتلمعمي االحكقبض ر ال: إن من صو اً نيثا
 ال في حساب العميل في الحالات التالية:من الم ي لمبلغمصرفلاد القي
 إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. -أ 
ينــــه وبــــين المصــــرف فــــي حــــال شــــراء عملــــة بعملــــة نــــاجز ب عقــــد صــــرف قــــد العميــــلعا إذ - ب

 يل.ساب العملح خرى أ
ر ه إلـــــــى حســـــــاب آخـــــــ مـــــــن حســـــــاب لـــــــاً غـــــــبلم - بـــــــأمر العميـــــــل -صـــــــرف لمع اإذا اقتطـــــــ -ج 

فـــــي المصــــرف نفســــه أو غيـــــره، لصــــالح العميــــل أو لمســـــتفيد آخــــر، وعلــــى المصـــــارف بعملــــة أخــــرى، 
 لامية.شريعة الإسلا رف فيمراعاة قواعد عقد الص

ــــــيســــــلم الت د بهــــــا مــــــنتفيلمســــــويغتفــــــر تــــــأخير القيــــــد المصــــــرفي بالصــــــورة التــــــي يــــــتمكن ا ، الفعل
ــــه لا يجــــوزالتعامــــل، علــــ قوايهــــا فــــي أســــرف علالمتعــــا ددمــــلل ــــة  ى أن للمســــتفيد أن يتصــــرف فــــي العمل

 علي.رفي بإمكان التسلم الفخلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المص
ــــــة المكتــــــوب بهــــــا عنــــــد اســــــن لــــــه رصــــــإذا كــــــا تســــــلم الشــــــيك -2 ــــــل للســــــحب بالعمل  ائهتيفيد قاب
 (83)"موالله أعل ف.لمصر وحجزه ا

  السلع العينية . 2. 4 .3
منتشـــــــرة فـــــــي كـــــــل بقـــــــاع العـــــــالم، حيـــــــث نجـــــــد مئـــــــات المواقـــــــع  رونيـــــــةلكتالإت التجـــــــارة بحأصـــــــ

ت ة وأدواوالكهربائيــــــــ كترونيــــــــةلالإزة والصــــــــفحات التــــــــي تــــــــروج للبضــــــــائع والســــــــلع المختلفــــــــة، كــــــــالأجه
حـــــدى الطـــــرق بإاع هـــــذه الأنـــــو بض رهـــــا. يمكـــــن قـــــوغي يـــــل والســـــيارات والآلات والكتـــــب والمعـــــداتالتجم
 تية:الآ

                                      
 .1/453، 6ع  ،عالمجم مجلة( 83)
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ع شخصـــــاً ينـــــوب عنـــــه فـــــي تســـــليم الســـــلعة إلـــــى المشـــــتري، مـــــع ئاكـــــأن يوكـــــل البـــــ: يـــــلكو الت -أ
يكـــــــون  خـــــــلاف، وقـــــــدنـــــــد التمييـــــــز الســـــــلعة بـــــــرقم أو علامـــــــة أو أي شـــــــيء يكـــــــون فاصـــــــلا بينهمـــــــا ع

ها ســــــــلمكيلــــــــه حتــــــــى يتو و  غيرهــــــــا، وتبقــــــــى الســــــــلعة أمانــــــــة عنــــــــد البــــــــائعشــــــــحن أو ل شــــــــركة الوكيــــــــ
 ي.المشتر 

ـــــى اســـــمت -ب ـــــل المســـــتندات عل ـــــابض للســـــلعة ري ليكـــــون هـــــو اشـــــتالم حوي ـــــتلق ـــــي وق آخـــــر،  ف
 كوصولات المخازن وبوليصات الشحن، ويشترط فيها التحديد والتخلي بين السلعة والقابض.

مشــــــــتري وتحويـــــــل الســــــــيارات إلــــــــى اســــــــم باســــــــم العقـــــــارات كتســــــــجيل ال :كمــــــــيبض الحالقـــــــ -ج
حيــــــث  ة،ميـــــو كميـــــة أو غيـــــر حات رســـــمية حكو جهـــــفـــــي لتـــــي تســـــجل ع ارهـــــا مـــــن الســـــلوغي القـــــابض
 م القبض الحقيقي.بض الحكمي مقايقوم الق

  الأسهم . 3. 4. 3
ــــذي حــــاز مل لســــهم فــــي كيــــة ايــــتم قــــبض الأســــهم حكميــــاً، عــــن طريــــق تســــجيل اســــم الشــــخص ال

ســــــــواق المــــــــال ســــــــجلات الهيئـــــــات المعنيــــــــة بشـــــــ ون أأو فـــــــي  الأســــــــهم،ركة صـــــــاحبة شــــــــســـــــجلات ال
 (84)ت.ورصاوالب

                                      
لتوزيع  وا شراشبيليا للن زكنو دار   ،ونية وأحكامها في الفقه الإسلاميلكتر التجارة الإ ،إبراهيمن بن سلطا، الهاشمي( 84)

 .471 ،م2011هـ 1432  ،1ط، الرياض  السعودية
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 د القبضقواع هم. أ4
 تها.الفقهية وأهمية عدالقا مفهوم. 1. 4

ـــــــاء والقواعـــــــد الإســـــــا ،  ، وأســـــــا  البن ـــــــى القاعـــــــدة: أصـــــــل الأأ   القواعـــــــد جمـــــــع قاعـــــــدة، ومعن
ـــــه،  ـــــعأ إ  إ ذْ يَرْ وَ قولـــــه تعـــــالى: ومنـــــه وقواعـــــد البيـــــت إسَاسأ ـــــنَ الْبَيْـــــت  وَ بْـــــرَاه  فَ ـــــدَ م  يلأ رَ إ سْـــــمَ يمأ الْقَوَاع  ا ب نَـــــاع 

د  تَى : فَأَ له تعالىقو ومنه  ،127 سورة البقرة ،ن ام   لْ ب  تَقَ  نَ الْقَوَاع  مْ م   .26 سورة النحل ،الله بأنْيَانَهأ
ه ضــــــة فــــــي أســــــفلر بات أربــــــع معتدج خشــــــالقواعــــــد أســــــاطين البنــــــاء التــــــي تعمــــــده، وقواعــــــد الهــــــو 

ــــــ ــــــاق  عترضــــــة فــــــيلها المقواعــــــد الســــــحاب أصــــــو و ان الهــــــودج فيهــــــا. بأ عيــــــدتأر ك  ــــــالســــــماءآف  هتب، شأ
رض منهــــــــا وســــــــفل تشــــــــبيهاً بقواعــــــــد واعــــــــد مــــــــا اعتــــــــ: أراد بالقريــــــــثالأ ابــــــــن قــــــــال (85)بقواعــــــــد البنــــــــاء.

 (86)البناء.
نشـــــأت  ذمـــــع أصـــــحابه إ وســـــلم وقـــــد ورد ذلـــــك فـــــي الحـــــديث:  "بينـــــا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه

ــــل:ســــحاب ــــرون قواعــــدهاهــــذه ســــح ة فقي ــــف ت ــــال: كي ــــالواابة ناشــــئة، فق ، نهــــاشــــد تمكنها وأ: مــــا أحســــ؟ ق
كيــــف تــــرون جونهــــا؟ قــــالوا: مــــا دارتها فقــــال: ســــنها وأشــــد اســــتأح: مــــا او حاهــــا؟ قــــال: كيــــف تــــرون ر قــــال

ف يــــفك تها، قــــال:مســــتقاشــــد اأحســــنه وأشــــد ســــواده قــــال: فكيــــف تــــرون بواســــقها؟ قــــالوا: مــــا أحســــنها وأ
  عليـــــهلى اللهالنبـــــي صــــ ا، فقــــالخفيـــــا أم يشــــق شـــــقا؟ قــــالوا: بـــــل يشــــق شـــــقيضــــا أم هـــــا أو متــــرون برق

ـــــا هـــــذا: هـــــلموســـــ ـــــا، ف ذا الحي ـــــالوا: اقـــــالحي ـــــي الله مـــــا ي ـــــال: ومـــــا  نب ـــــك، فق ـــــا الـــــذي هـــــو أفصـــــح من رأين
عد بــــن بنــــي ســــيمنعنــــي وإنمــــا أنــــزل القــــرآن بلســــاني لســــان عربــــي مبــــين وإنــــي مــــن قــــريش ونشــــأت فــــي 

                                      
شرف، مراجعة: محمد  سين محمدالدكتور ح: تح، غريب الحديث، بن سلام الهروي ، أبو عبيد القاسم سلام ابن (85)

 /3 ، م1984 -هـ  1404ميرية، القاهرة، ن المطابع الألشئو ، الهيئة العامة 1، طهارون الأستاذ عبد السلام 
حمد النجار، م ،حامد عبد القادر ،ياتالز  أحمد ،، )إبراهيم مصطفىالمعجم الوسيطع اللغة العربية،  مجمو  .104

 .2/755 .ت،دار الدعوة، د، ط.د
كريم الشيباني الجزري ابن بد البن عمد بن محمد بن محمد ابن محمجد الدين أبو السعادات المبارك  لأثير،ابن ا( 86)

ط، المكتبة دون محمود محمد الطناحي،  ، ، تح: طاهر أحمد الزاوى ث والأثرحديالاية في غريب هالن ،يرثالأ
 .4/87 ،م1979 -هـ 1399وت، بير  ،العلمية
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ولـــــه ، ومنـــــه قع قواعـــــدقعـــــدت عـــــن الحـــــيض والأزواج قاعـــــد والجمـــــة التـــــي ي المـــــرأ . وقـــــالوا فـــــ(87)بكـــــر"
نَ الن  سَاء  قَوَا لْ وَا)الى: تع دأ م   .60سورة النور  (ونَ ن كَاحًاي لَا يَرْجأ ت  اللا   ع 

 (88)قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.هي وفي الاصطلاح  
 (89)ئياتها.ز منها أحكام جتعرف قضية كلية يأو هي: 
 خلالهـــــارف مـــــن اتهـــــا يتعـــــثـــــر جزئيل مـــــوجز بليـــــغ فـــــي قضـــــية كليـــــة تنـــــدرج تحتهـــــا أكو قـــــفهـــــي: 

 (90)ام لا ينحصر منها.أحكى عل
كليـــــة تفهـــــم منهـــــا أحكـــــام الجزئيـــــات التـــــي تنـــــدرج تحـــــت أو قضـــــية أمـــــر كلـــــي م أو حكـــــهـــــي : وأ

 (91)موضوعها وتنطبق عليها.

 الفقهيةواعد أهمية العلم بالق. 1. 1. 4
 أهميــــة خاصـــــة بهـــــا،الدراســـــات أن لكـــــل علــــم وفـــــن لفنــــون و علوم وامهتمــــين بـــــالللا يخفــــى علـــــى ا

فهــــــذه القواعـــــــد  .واعــــــد الفقهيــــــةلقمجتهــــــدين، علـــــــم الات البــــــاحثين و كملـــــــة لقــــــدرالما لــــــومومــــــن هــــــذه الع
ســــــرت تصــــــور المبــــــاده والأســــــس الفقهيــــــة تصــــــويراً رائعــــــاً، وتعــــــد مجليــــــاً لمســــــالكها النظريــــــة ، وقــــــد ي

ة ونافعــــة ن هــــذه الفــــروع، لــــذا هــــي مهمــــجموعــــة مــــين كــــل مة بضــــوابط بــــيــــبط فــــروع الأحكــــام العملضــــ
  شأنه، زاد قدره وعلا ا،منها ويحيط به نكلفقيه أن يتما استطاع الموكا، ه نفعا عظيمقفي الف

فهـــــذه قواعـــــد مهمـــــة وفوائـــــد جمـــــة، تضـــــبط للفقيـــــه أصـــــول المـــــذهب، "قـــــال الإمـــــام ابـــــن رجـــــب: 
 تغيب. دلفقه على ما كان عنه قآخذ اوتطلعه من م

                                      
فوري ثم المدني رهاني الشاذلي الهندي البلقادر علي بن حسام الدين ابن قاضي خان االدين ي، علاء تقي الهندالم( 87)

، 5: بكري حياني  صفوة السقا، طتح،، سنن الأقوال والأفعالفي ل كنز العما ،يدلهنقي امتلفالمكي الشهير با
 .6/174، خلق العالم من قسم الأفعالكتاب  ،م1981 ه1401سسة الرسالة، م  

 .171 ،كتاب التعريفاتجاني، الجر ( 88)
ي على جمع للمحل اجلاحاشية العطار على شر  ال ،لشافعياطار بن محمد بن محمود العحسن  العطار،( 89)

 .1/31د.ت، ، دار الكتب العلمية، د.ط، امعجو ال
 .6، 1997، 1، طعمان-ردندار المنار، الأ ،الأصالة والتوجيه القواعد الفقهية بين  ر،د بكإسماعيل، محم( 90)
سسة ، م  1، طموسوعة القواعد الفقهية زي،الغ آل بورنو أبو الحارث محمد محمد صدقي بن أحمد بن بورنو،( 91)

 .22 /1 /1، م2003 هـ 1424، نانلبالة، بيروت  سالر 



 

29 

ـــــه موتـــــن ـــــدنثـــــور الظم ل ، عـــــدتباب عليـــــه كـــــل مر لـــــه الشـــــوارد وتقـــــ مســـــائل فـــــي ســـــلك واحـــــد، وتقي
 (92)"ر.اللبيب من عذ إنوليوسع العذر  ،راظر فيه النظفليمعن الن

 ومن هذه الفوائد 
زل النــــــواإن هــــــذه القواعــــــد تســــــاعد الفقهــــــاء علــــــى اســــــتنباط الأحكــــــام فــــــي أوقــــــات ظهــــــور  أولًا:

 ياعـــــد الفقهيـــــة التــــــلرجوع والاعتمـــــاد علــــــى القو لهــــــا بـــــا المناســـــبكــــــم الشـــــرعي حالمســـــتجدة ومعرفـــــة ال
ـــــة الأصـــــول التـــــير عالمشـــــابهة وم ســـــر للأحـــــداثالة كلمـــــهـــــي بمثابـــــة  الوقـــــوف جمعهـــــا مـــــن حيـــــث ت ف

  ه العلاقة بينها.على كن
ـــــال الســـــ ـــــع علـــــى وطي: يق ـــــن عظـــــيم، بـــــه يطل ـــــن الأشـــــباه والنظـــــائر ف الفقـــــه  حقـــــائق"اعلـــــم أن ف

ــــــي فهمــــــهويتمهــــــر وأســــــراره،  هومداركــــــه، ومآخــــــذ ــــــى ا ف ــــــدر عل  ،لإلحــــــاق والتخــــــري واستحضــــــاره، ويقت
ـــــي لمســـــالام ومعرفـــــة أحكـــــ ـــــى ممـــــر التـــــي لا تنقضـــــ ئعوالحـــــوادث والوقـــــا يســـــت بمســـــطورة،ائل الت ي عل

 (93)مان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر".الز 
ـــــــة، " ـــــــه فـــــــي الحقيق ـــــــى درجـــــــةوبهـــــــا وهـــــــي أصـــــــول الفق ـــــــه إل ـــــــو فـــــــي الاجتهـــــــاد و  يرتقـــــــي الفقي ل

 (94)"لفتوى ا
هيــــــة وضــــــبط قلأحكــــــام الفا بطوضــــــ قهــــــاء فــــــي حفــــــظفاللقواعــــــد يســــــاعد إن  ضــــــبط هــــــذه اثانيــــــاً: 

 لدقيقة، فمعظمها تندرج تحتها.يات والأمور اإلى حفظ الجزئة الحاجيلها دون صاتف
طـــــة اوبقـــــدر الإح ،النفـــــع يمـــــةعظ ،ه) وهـــــذه القواعـــــد مهمـــــة فـــــي الفقـــــ :  رحمـــــه الله قـــــال القرافـــــي

ــــــــق الفقــــــــه و  ،يشــــــــرفلفقيــــــــه و م قــــــــدر ابهــــــــا يعظــــــــ   الفتــــــــاوى هوتتضــــــــح منــــــــا ،يعــــــــرفويظهــــــــر رون

                                      
 ،بليشقي، الحنلحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمحمن بن أحمد بن رجب بن االر  زين الدين عبد ابن رجب، (92)

 .3 ميةالعل لكتبط، دار ا.د، ي الفقه الإسلاميواعد فالق
 ،هـ1411 علمية،دار الكتب ال ،1ط، باه والنظائرشالأ طي،لرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيو عبدا السيوطي،( 93)

 .6 ،م1990
رأ لأَْ اابن نجيم، ( 94)  .14  ،شْباَهأ واَلن ظَائ 
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لانـــــــدراجها فـــــــي  ،ثـــــــر الجزئيـــــــاتأكاســـــــتغنى عـــــــن حفـــــــظ  ه.، ومـــــــن ضـــــــبط الفقـــــــه بقواعـــــــد.ا.تكشـــــــو 
 (95)واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب ( ،الكليات

ــــاً:  ــــة هــــذه القواعــــد تظهــــر ثالث ــــي إســــأهمي ــــت ف ــــوفير الوق ــــي ت ــــى و هامها ف ــــه،الجهــــد عل فبهــــا  الفقي
ـــــات ومعرفـــــة ي ـــــولا هـــــتالفـــــروع، رغـــــم كثر قـــــدر ضـــــبط الجزئي ـــــى اعـــــد لصـــــعب اقو الذه هـــــا، ول لســـــيطرة عل
ة الفقهيــــــة نظــــــرا لإيجــــــاز صــــــياغتها واختصــــــار ة، لكــــــن القاعــــــدبوابهــــــا الكثيــــــر وأمســــــائل الفــــــروع  ظفــــــح

 عباراتها، هي أيسر للحفظ وأسهل للاستحضار.
 .صولية أو القواعد الفقهيةاعد الأذه القو واه بضبط هتأو الفقيه تنضبط ف فتيالم إن  

ي إلــــــى ذلــــــك زركشــــــلاوأشــــــار  ،كبيــــــر مــــــن الفــــــروعد عــــــدط، اعــــــدة أو ضــــــابقينــــــدرج تحــــــت كــــــل 
ضـــــبط الأمـــــور المنتشـــــرة المتعـــــددة فـــــي القـــــوانين المتحـــــدة هـــــو أوعـــــى لحفظهـــــا  إنفـــــ »ضـــــا بقولـــــه: أي

د لـــــه يم لا بـــــد التعلـــــيم إذا أراكـــــالتـــــي وضـــــع لأجلهـــــا، والحلعـــــدد وأدعـــــى لضـــــبطها وهـــــي إحـــــدى حكـــــم ا
 نعــــــولقــــــد بلغنــــــي  تســــــكن إليــــــه.ي يلتفصــــــيــــــه الــــــنفس، و لإجمــــــالي تتشــــــوف إ أن يجمــــــع بــــــين بيــــــانين:

 (96)«أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر. ( -رحمه الله  -السنباطي ) ينالشيخ قطب الد
ي ها وتعمـــــق فـــــتلفقهيـــــة واجتهـــــد فـــــي دراســـــاعـــــد اكلمـــــا زاد ضـــــلوع الفقيـــــه فـــــي دراســـــة القو رابعـــــا: 

اعــــد ن صــــياغة قو مــــ نــــهيمكلرويــــة بحيــــث ايــــة واتســــعت عنــــده ا، نمــــت لديــــه الملكــــة الفقهأســــراره معرفــــة
ـــــدة تن ـــــه نتيجـــــة ال أشـــــجدي ـــــه يكـــــون ذ ث والاستقصـــــاء،بحـــــلدي ـــــه وعلي ـــــراء الفق ـــــي إث ـــــك عـــــاملا مـــــ ثرا ف ل

 عصية لديهم.المستالإسلامي وإنجاد النا  بحلول كثيرة للقضايا والمشاكل 
ـــــــينة المقار الدراســـــــســـــــييت: خامســـــــاً  ـــــــذين ي رنـــــــة ب ـــــــة لل ـــــــدون التخصـــــــص فـــــــيالمـــــــذاهب الفقهي  ري
لديـــــه، يســـــهل ســـــس المعتمـــــدة الألـــــدى كـــــل مـــــذهب و  ةيـــــالقواعـــــد الكلفـــــإن معرفـــــة ، فـــــةختلالمـــــذاهب الم

طالــــــب معرفـــــــة الفــــــروع الشـــــــائكة داخـــــــل كــــــل مـــــــذهب، فـــــــالركوض وراء معرفــــــة التفاصـــــــيل والفـــــــروع لل
ويتعبـــــه مـــــع قلـــــة الفوائـــــد الباحـــــث ويحيـــــر  ون جـــــدوى بـــــلدكـــــل مـــــذهب مضـــــيعة للوقـــــت  يـــــة فـــــيالجزئ

 ناجمة عن ذلك.ال
                                      

خليل  ،، تحالفروق  أنواءالفروق أو أنوار البروق في  رافي،جي القس الصنهاد بن إدريالقرافي، أبو العبا  أحم( 95)
 .1/6، م1998هـ  1418ر، دط، دار الكتب العلمية، منصو ال

، وزارة الأوقاف 2، طفي القواعد الفقهية نثورالم، عبد الله بن بهادر بدر الدين محمد بنأبو عبد الله ي، كشالزر ( 96)
 .1/65، م1985 هـ 1405الكويتية، 
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 .ضيات في القبلقة بأثر النعتمال القواعد. 2. 4

ُمُور . 1. 2. 4  قاصدها بمالأأ
ــــــأَي:  ــــــيَاءأَحْكَ ــــــام الْأَشْ ــــــن أَحْكَ ــــــث عَ ــــــا يبْحَ ــــــه إ ن مَ ــــــم الْف قْ َن عل ــــــور بمقاصــــــدها، لأ  ــــــن لَا  ام الْأأمأ عَ

ــــدَة بجلــــة الْقَامذواتهــــا، وَلــــذَا فســــرت الْ  ــــي أَن القول هَــــاع  ي يَتَ : " يَعْن  علــــى  يكــــون ر أَمــــعلــــى  رَت ــــبحكــــم ال ــــذ 
ود من ذَل  الْ  وَ مَا هأ مأقْتَضى   الْأَمر ".ك مَقْصأ
ــــه  وَســــلمأصــــل هــــذه القاعــــدة إلــــى الحــــديث الثابــــت عــــن رســــول الله  وديعــــ ــــا : صــــلى الله عَلَيْ " إ ن مَ

يــــدة: قـــال أبــــو عب نيــــة.تعظــــيم قــــدر حـــديث ال ئمــــة فـــيل عـــن الأتر النقــــتــــوا قـــد" و، " مَـــال ب الن  ي ــــات  عْ الْأَ 
فــــق الإمــــام ائــــدة منــــه، واتف وأكثــــرشــــيء أجمــــع وأغنــــى  مصــــلى الله عليــــه وســــلبــــي الن ارأخبــــس فــــي لــــي

ــــن المــــديني، وأبــــو الشــــ ــــافعي وأحمــــد بــــن حنبــــل وابــــن مهــــدي، واب ــــدارقطني وغيــــرهم عل ــــهداود، وال  ى أن
 (97).."عهبثلث العلم، ومنهم من قال: ر 

والإبــــــراء لح، لصــــــوا جــــــارةراء والإلبيع والشــــــيــــــة، كــــــار مــــــن الأبــــــواب الفقهفــــــي كثيــــــ هــــــي تــــــدخلو 
 (98)وغيرها. ت.نااز المباحات والأمار حوالوكالة وإ

 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني. 2. 2. 4
 تصريح لة اللا عبرة للدلالة في مقاب -
 .عارضهماة عند تبار الدلالتاعتبار الصريح أولى من اع -

ـــــدخل ب ـــــولا ي ـــــة هن ـــــةا الدالدلال ـــــة اللفظي ـــــة الأدلا هـــــيو  ،لال ـــــى مـــــا وضـــــل ـــــاظ عل ـــــه، لأن تعلف هـــــا ل
ظ علـــــى وجـــــود اللافـــــظ، ودلالـــــة المصـــــنوعات علـــــى ة كدلالـــــة اللفـــــلدلالـــــة العقليـــــا تصـــــريح، ولا يـــــدخل

 لة العقلية ومدلولها.لدلاين ابوجود الصانع، لأنه يوجد تلازم 
 قاعدة: لفي هذه ا لومما يدخ

                                      
 9 ،الأشباه والنظائر، طيالسيو  (97)
، دار 2، طقافى أحمد الزر طمص ،ليه، صححه وعلق عشر  القواعد الفقهية، زرقاحمد بن الشيخ محمد القا، أالزر ( 98)

 .47 ،م1989هـ  1409سوريا،  ،دمشق القلم 
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 وســـــكت، كـــــان، ائعآه البـــــ، ور ري شـــــتمفلـــــو قبضـــــه ال بيـــــع لقـــــبض الـــــثمن،يحـــــق للبـــــائع حـــــبس الم
يســـــقط، لأن عـــــن القـــــبض فـــــلا بس، ولـــــو نهـــــاه قط حقـــــه فـــــي الحـــــيســـــنـــــاً بـــــالقبض دلالـــــة، فســـــكوته إذ

 (99)التصريح أقوى من الدلالة.
ولا  تمــــــت الهبــــــة،و ه صــــــح قبضــــــه ة بحضــــــرة الواهــــــب، ولــــــم ينهــــــالهبــــــ إذا قــــــبض الموهــــــوب لــــــه

 هدضه، وله استردايصح قبلم  اً يحر ، ولو نهاه صضاءون قضاء أو ر ترداد منه بدلك الاسيم
ــــــبض المشــــــتري الســــــلعة بحضــــــ ــــــو ق ــــــائع. رةل ــــــ وســــــكت الب ــــــالقبض.الب ــــــاً ب ــــــإذا  ائع، فيكــــــون إذن ف

ويــــدخل فــــي هــــذه الحــــالات  القبض.نــــاً بــــقــــبض المشــــتري بعــــد ذلــــك، وســــكت البــــائع، اعتبــــر ســــكوته إذ
 : قــــدلــــهقو بتصــــحيح الآخــــر الاعتــــراض علــــى  نيــــع التلجئــــة عــــين فــــي بلمتبــــايعســــكوت أحــــد ا أيضــــاً 
 (100).عقد صحيحاً لاا ي أن أجعل هذبدا ل

 .ر الزمن في التقابضالمتعلقة بأث عد. القوا3. 4

 (101) التبرع لا يتم إلا بقبض. 1. 3. 4
 .(102)بضبالق في لفظ: الصدقة لا تتم إلاو 

الـــــت: لم أنهـــــا ق عليـــــه وســـــصـــــلى اللهالنبـــــي  جعائشـــــة زو  نمـــــا روي عـــــدليـــــل هـــــاتين القاعـــــدتين 
اة، قــــال: وفــــة. فلمــــا حضــــرته المالــــه بالغابــــ مــــن عشــــرين وســــقا كــــان نحلهــــا جــــاد قصــــدين أبــــا بكــــر الإ

مـــــن النــــا  أحـــــد أحــــب إلـــــي غنـــــى بعــــدي منـــــك. ولا أعــــز علـــــي فقــــرا بعـــــدي منـــــك.  يــــا بنيـــــة مــــا والله

                                      
الفكر دمشق،  ، دار1، طربعةلمذاهب الأالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا ،د. محمد مصطفى الزحيلي ،یليحالز ( 99)

 .1/154، م2006هـ 1427
 .165 /1،.ة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةفقهيالقواعد ال ،یليالزح (100)
 .2/179 ،يةالقواعد الفقهعة سو مو ( بورنو، 101)
، ، دار المعرفة  بيروتد.ط، المبسوط ،سهل شمس الأئمة السرخسيأبي د بن السرخسي، محمد بن أحم( 102)

 .12/35، م1993هـ 1414
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ـــه نحلتـــك جـــاد عشـــرينكنـــت  وإنـــي ال و اليـــوم مـــوإنمـــا هـــان لـــك، واحتزتيـــه كـــ وســـقا. فلـــو كنـــت جددتي
 .(103)كتاب الله فاقتسموه على ،كختاهما أخواك وأوإنما وارث. 

مــــا كــــان متبر عــــاً بــــه وهـــــو كـــــل ديــــة والصــــدقة و ان الهبــــة والهركــــتبــــين هــــذه القاعــــدة ركنــــاً مـــــن أ
ـــــك الشـــــيء الموهـــــوب أو المهـــــدي  ـــــتم مل ـــــه لا ي ـــــه أوأو الأن ـــــه أو المهـــــدي إلي  صـــــدقة مـــــن الموهـــــوب ل

هـــــو مـــــازال الملـــــك فيـــــه و  متيـــــلا ا لـــــم يقبضـــــه فـــــه، وإذالمتبـــــرع بـــــبض الشـــــيء إلا بقـــــ بـــــه إليـــــهالمتبـــــر ع 
 .رعالمهدي أو المتب لك الواهب أوم ىعل

ـــــرع ك ـــــة، والهإن التب ـــــتم الهب ـــــى ي ـــــه مـــــن القـــــبض، حت ـــــد  في ـــــك لا ب ـــــة، والصـــــدقة، ومـــــا أشـــــبه ذل دي
ب أو ي الواهــــــولـــــو تـــــوفولـــــه ذلـــــك،  ،الواهـــــب مــــــثلًا قبـــــل القـــــبض لـــــم تلـــــزم الهبــــــةرجـــــع  التبـــــرع، فلـــــو

 .ض بطلت الهبةل القبهوب له قبالمو 
  مقبوضة ".إلا"لا تجوز الهبة  :- عليه وسلم صلى الله -له صل في ذلك قو لأاو 
ـــــل رضـــــي الله عـــــنهم لو  ـــــن جب ـــــا  ومعـــــاذ ب ـــــن عب ـــــي بكـــــر وعمـــــر واب مـــــا روي عـــــن الســـــادات أب

ليــــه للمتبــــرع عض لثبــــت بــــدون قــــبع لــــو تــــم  ر تــــتم الصــــدقة إلا بــــالقبض، ولأن عقــــد التبــــ: لا أنهــــم قــــالوا
ـــــ ـــــمطالب ـــــد ضـــــمان، وهـــــ ريفيصـــــرع بالتســـــليم ة التب ـــــو ر شـــــو تغييـــــر للمعق ـــــدون مقابـــــل، ع، ولأن التب رع ب

 عوض. لاو 
ــــــرق  ــــــداء وانتهــــــاء كالهديــــــة فــــــي اشــــــت ولا ف ــــــرع بــــــين مــــــا كــــــان تبرعــــــاً ابت راط القــــــبض لتمــــــام التب

 (104)والصدقة.

  ثمنبض يقرر القوفي لفظ  ال القبض مقرر للملك.. 2. 3. 4
 بالعقد. بتكد الملك الثالفظ: القبض ي  ي وف

ـــــدقو ال هـــــذه ـــــها نأمـــــا: : أولهأمـــــرين اعـــــد تفي ـــــرر وتأكـــــد ملكـــــت لمتعاقـــــد إذا قـــــبض المعقـــــود علي ه ق
 كد بعد العقد الصحيح.؛ لأن بالقبض تم الملك وتأ-صبح مالكاً له إذا أ -فيه 

                                      
، 1ط المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، ،وطأالم، الأصبحي المدني عامر بن مالك بن مالك، مالك بن أنس( 103)

. م 2004هـ 1425خيرية والإنسانية  أبو ظبي  الإمارات، ان للأعمال النهيل د بن سلطان آيزا  سسةم
4/1089. 

 .1/524 ،ةب الأربعفي المذاهالقواعد الفقهية وتطبيقاتها حيلي، ( الز 104)
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ــــت بالعقــــد فــــي أنــــه إذا  :يهمــــاوثان ــــك الثاب ــــإناتقــــرر المل ــــثمن  لمقبــــوض ف ــــرر تأكــــد ويتأيضــــاً يال ق
ــــللبــــا ــــه لا يجــــوز أ؛ اوهى المشــــتري أدئع، فعل واحــــد فــــي وقــــت  ن فــــي ملــــك شــــخصلادبــــن يجتمــــع اللأن
 قرر الثمن وتأكد للبائع.شتري السلعة تفإذا قبض الم د.واح

م العقـــــد وقـــــبض المشـــــتري الســـــيارة خـــــر وتـــــإذا تعاقـــــد شخصـــــان علـــــى بيـــــع ســـــيارة أحـــــدهما لآفـــــ
ثمن قـــــد تقـــــرر الـــــن حســـــب الشـــــرط؛ لأ أو بليـــــه حـــــالا  المتفـــــق عالـــــثمن  يـــــه أداءكـــــه لهـــــا وعللفقـــــد تـــــم م

 بائع.لل
ــــزوج ذا أصــــدق إ :اومنهــــ ــــهزوجال ــــ ت ــــداً عن ــــم فــــي شــــهر رمضــــان دهعب ــــوم ، ث ــــد مــــر  ي الفطــــر، عي

ــــه صــــدقة الفطــــر، وأمــــا إذا قبضــــ ــــم يســــلمها العبــــد فعلي ــــإن كــــان ل ــــف ــــته قب ــــوم الفطــــر فعل  ى الزوجــــةل ي
 .ة العبدصدق

ـــــه عشـــــرةصـــــدق زوجا: إذا أنهـــــمو  ـــــآلاف وق ت ـــــت بضـــــتها، ث ـــــه نصـــــفها خمســـــم وهب ـــــم لاة آل ف، ث
؛ لأنـــــــه - نصـــــــا النصـــــــا -ة ائيهـــــــا بـــــــألفين وخمســـــــملـــــــزوج يرجـــــــع علا نإل الـــــــدخول فـــــــطلقهـــــــا قبـــــــ

 ها تعي ن ملكها فيه، وما وهبته للزوج لا يوجب عليها الضمان.بقبض
ـــــى مهـــــإذا تومنهـــــا:  ـــــم طلقزوجهـــــا عل ـــــه نصـــــفه، ث ـــــدخهـــــر، وقبضـــــت من ـــــل ال ـــــلا ا قب يرجـــــع ول ف

 (105)لنصا الآخر.ا له النصا ووهبت لو قبضت، وكذلك يها بشيءعل

 تصرفات الجائزة وغير الجائزة قبل القبض لا. 3. 3. 4
ـــــــه ـــــــر قـــــــبض إذا فعل ـــــــل الا كـــــــل  تصـــــــر ف يجـــــــوز مـــــــن غي وكـــــــل  قـــــــبض لا يجـــــــوز، لمشـــــــتري قب

 ي قبل القبض جاز.ض إذا فعله المشتر بالقبلا يجوز إلا تصرف 
ـــــ ـــــتم  ويصـــــح  العق ـــــوع ي ـــــو الت صـــــرفات نوعـــــان: ن ـــــه ول ـــــد في ـــــاين أو لعـــــبض ام تقـــــل ـــــم  - دللب أي ل

 لمشتري.إلا بقبض من ا ونوع آخر لا يتم   - يتسلمها المشتري 
ــــــذي ي  ف المشــــــتري ر قــــــبض إذا تصــــــر  ز ويصــــــح  مــــــن غيــــــجــــــو فمفــــــاد القاعــــــدة: أن  الت صــــــرف ال 

ـــــلعة قبـــــ المشـــــتري  العقـــــد الث ـــــاني باطـــــل؛ لأن  هـــــذا فـــــإن وبـــــاع الســـــلعة لشـــــخص آخـــــر، ها، ل قبضـــــبالس 
 البائع الأول.ن م بضقفي ال الأول ي شتر مالينوب عن لا 
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ــــــا ال ــــــت  وأم  ــــــالقبض كا ذي لا يــــــتم  صــــــرف ال  ــــــر هن إلا ب ــــــة وال المشــــــتري إذا تصــــــر ف  مــــــثلًا فــــــإن  لهب
لعة قبل قببا ل. ث انيه يجوز؛ لأن  قبض المشتري الضها فإن  لس   يعتبر بدلًا عن قبض الأو 

ــــي  م اللولــــو لــــم يســــتفالعقــــد صــــحيح  -إذا اشــــترى رجــــل مــــن آخــــر ســــي ارة   روطشــــ مــــتاة مــــا دار س 
ــــــد صــــــحيحة  ــــــل أ -العق ــــــإن   باعهــــــا أو أجرهــــــايتســــــل مها المشــــــتري  نوقب ــــــد مــــــن آخــــــر، ف  -هــــــذه العق

 ول في القبض.ن الأليس نائباً ع -لمستأجر الث اني أو ا لأن  المشتري  ز؛لا يجو  -الث اني 
 ن  ي لأث ــــــانلالت صــــــرف ا ولكــــــن إذا أعــــــار ســــــي ارته أو وهبهــــــا لآخــــــر أو رهنهــــــا عنــــــد آخــــــر. جــــــاز

بض. فيكــــــون لمشــــــتري علــــــى القــــــر مســــــلطاً مــــــن قبــــــل ااصــــــلموهــــــوب لــــــه أو المــــــرتهن و اأ يرعالمســــــت
 (106)قبضه.تري قابضاً بالمش
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  العقود المالية وعلاقة القبض بها في الفقه الشافعي. 5
 ه الشافعي.مفهوم العقد في الفق. 1. 5

، امــــــهء إبر كــــــل شــــــي وعقــــــددَ. نعَقَــــــ، فاوالخــــــيط يمــــــينوال الحبــــــلَ والبيــــــعَ والعهــــــدَ الشــــــيء و عَقَــــــدْتأ 
. وأعْقَدْتأــــهأ أنــــا عَ  وفهــــ ــــدَ  اً. يقــــال: جبــــرتق دْتأــــهأ تَعْقيــــدعَ و قيــــد  قْ . والعقــــدة: العظــــمةا، أي علــــى يــــده علــــى عأ
قــــد، شــــجر أو النخــــللا : المكــــان الكثيــــرصــــيغة. والعقــــدةال ــــدَ ةأ بالضــــوالعأ ق  ، وهــــو مــــا عأ م: موضــــع العَقْــــد 

 (107). عليه،
أكــــــــان ربطــــــــاً حســــــــياً أم  واءســــــــ ،يءف الشــــــــ( بــــــــين أطــــــــرامحكــــــــام والإبــــــــراالــــــــربط )أو الإاه معنــــــــ

ـــــب واحـــــعم ـــــاً، مـــــن جان ـــــي المصـــــد، أم مـــــن جـــــانبينوي ـــــر و ن. جـــــاء ف ـــــد الحبـــــل،با  المني ـــــره: عق و أ غي
ــــــع، أو ا ــــــد. البي ــــــالعهــــــد فانعق ــــــل: عويق ــــــة والعــــــزم عل ــــــد الني ــــــطق ــــــد اليمــــــين، أي رب ــــــين  ى شــــــيء، وعق ب

 ر.خص آشخ معرتبط جارة، أي اج والإع والزواعقد البيم به. و الإرادة وتنفيذ ما التز 
 (108)بول شرعًا.القتصرف بالإيجاب و لاالعقد: ربط أجزاء 

دين لتــــــــزام المتعاقــــــــقبــــــــول، أو هــــــــو االوقيــــــــل: هــــــــو ربــــــــط أجــــــــزاء التصــــــــرف شــــــــرعاً بالإيجــــــــاب و 
.رة  عن افهو عبا دها أمراً،وتعم  (109)رتباط الإيجاب والقبول وجمعه العأقودأ

ب اجــــيــــه، ولا بــــد فيــــه مــــن إيلق عافــــتلاتــــم ا ا تنفيــــذ مــــامــــزم فيــــه كــــل منهن طــــرفين يلتــــق بــــياتفــــا
 (110).وقبول

 (111)جاب والقبول(.هو الإي : )العقدشيرازي قال ال
لزامـــــه علـــــى وجـــــه إ لـــــى غيـــــره فعلـــــههـــــو أو يعقـــــد عفعلـــــه اقـــــد علـــــى أمـــــر يلعالعقـــــد مـــــا يعقـــــده اف

لمبايعـــــات اوالعقـــــود عقـــــود ل إلـــــى الأيمـــــان، صـــــل اللغـــــة الشـــــد ثـــــم نقـــــإيـــــاه؛ لأن العقـــــد إذا كـــــان فـــــي أ
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ــــزام الوفــــاء أمــــا نإف، نحوهــــاو  ــــد بــــه إل ــــه عمــــبري ــــه، وهــــذا إنمــــاا ذكــــره فــــي إيجاب ــــه مــــا لي ــــاول من كــــان  يتن
لإجـــــــارة وســـــــائر عقــــــــود   والنكــــــــايســـــــمى البيـــــــع وامـــــــن الأوقــــــــات، فل مراعـــــــى فــــــــي المســـــــتقبمنتظـــــــرا 

ين مــــي اليبــــه، وســــم والوفــــاء م عليــــه،حــــد منهمــــا قــــد ألــــزم نفســــه التمــــاالمعاوضــــات عقــــودا؛ لأن كــــل وا
ــــــا عليــــــ هن الحــــــالا قــــــد ألــــــزم نفســــــ؛ لأادقــــــع ســــــتقبلعلــــــى الم ك ه مــــــن فعــــــل أو تــــــر الوفــــــاء بمــــــا حل

ه شــــــرط بمـــــا قتضـــــائه الوفـــــاءمـــــا وصـــــفنا مــــــن ال تســـــمى أيضــــــا عقـــــودا ضـــــاربة ونحوهـــــاوالشـــــركة والم
يهـــــا لأن معطنفســـــه، وكـــــذلك العهـــــد والأمـــــان؛ لـــــربح والعمـــــل لصـــــاحبه وألزمـــــه علـــــى كـــــل واحـــــد مـــــن ا

ـــــد أ ـــــزم نفســـــهق ـــــ ل ـــــي شـــــ هشـــــرط طر شـــــ لك كـــــلء بهـــــا، وكـــــذاالوف ـــــى نفســـــه ف ـــــه فـــــي  ءيإنســـــان عل يفعل
 (112)جرى مجرى ذلك. اب القرب وماك النذور، وإيجفهو عقد، وكذل المستقبل

 (113)عن العهد الموثوق. ز بهتجو  ربط محكما. ثموأصل العقد ال
مــــــا تعكســــــه  لعقــــــود تتوقــــــا علــــــىمــــــن أصــــــول المــــــذهب الشــــــافعي، أن  الآثــــــار المترتبــــــة علــــــى ا

ها، أو حتـــــى دها وآثارهـــــا وأوصـــــافصـــــان محاولـــــة البحـــــث عـــــن مقو ، داهـــــيف واردةالنصـــــوص الـــــ رظـــــاه
ــــد تالن ــــي ق ــــا الت ــــة فــــيواي ــــدين كــــون كامن ــــط بح، صــــدور المتعاق ــــالحكم فق ــــف ــــدل علي  فاظــــهه ألســــب مــــا ت

وعبارتــــه ألفاظــــه الخطــــاب، وإذا كــــان العقــــد فــــي  ي اللغــــة وعــــرف المتعاقــــدين فــــيومــــا يســــتفاد منهــــا فــــ
فـــــت إلـــــى مـــــا اتخـــــذ تلى العقـــــد بالصـــــحة ولـــــم يلـــــم عحكـــــ م،لتحـــــريشـــــيء يوجـــــب ا ل علـــــىغيـــــر مشـــــتم

 (114)عة له.ذري

 (115).عليهثره تب أه ولم يتر ئطعا لشرامن يكون العقد الصحيح قد وجد مستجم أيلز و 
ــــود إلاعنــــى لا م ــــاد العق ــــي وضــــعت ل لانعق ــــوت أحكامهــــا الت ــــع بالإيجــــبثب ــــد البي ــــإذا انعق اب هــــا؛ ف

ع طـــــــقللملـــــــك ولا ســـــــبيل إلـــــــى  بنصـــــــو م بســـــــبلأنـــــــه صـــــــول الملـــــــك حكـــــــن معنـــــــاه إلا والقبـــــــول لـــــــم ي
 (116).ورة إليهما أمكن ولا ضر المسبب عن السبب 

                                      
مد علي لام محعبد الس :تح، قرآنأحكام الكر الرازي الجصاص الحنفي، جصاص، أحمد بن علي أبو بال( 112)

 .2/370، م1994ـ، ه1415يروت  لبنان، مية ب، دار الكتب العل1شاهين، ط
  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع رو ، ي الألوسيسينلحن عبد الله ابود ممح الآلوسي، شهاب الدين( 113)

 .3/222، ـه1415وت، بير  ، دار الكتب العلمية 1عطية، ط : علي عبد الباري تح، انيالمث
       343، م1978، دار الفكر العربي، 2ط، هه، آراوه وفقاته وعصرهحيعي الشافزهرة، محمد أحمد مصطفى،  أبو( 114)
 .12/206 ،وعجمالمالنووي،  (115)
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ـــــراً مـــــن الفقهـــــاء ع ـــــدويلاحـــــظ أن كثي ـــــما يعرفـــــون العن ـــــرن مى القـــــد يقتصـــــرون عل ـــــذي يقت ـــــى ال عن
ــــــ ــــــإرادة الموجــــــب وحــــــده، وليجــــــالإ هفي ــــــذكرون العقــــــد ب أن هــــــذه كــــــن يلاحــــــظ أيضــــــاً اب بــــــالقبول ولا ي

فــــي الوقــــت نفســــه  –إلــــخ ولــــذلك فــــإنهم  .تين كــــالبيع والإجــــارة.دإرابــــ داً ص عقــــو ات جــــاءت تخــــفــــالتعري
ــــذك – ــــدما مــــا ي ــــ رون التصــــرفاتعن ــــإرادة منف ــــاق واليمــــين ة كــــالطلاق والردالتــــي ب ــــإنهعت ــــرددون  م لاف يت

ـــــى الأول  كلمـــــة عقـــــد إليهـــــا ممـــــا ي كـــــد أنفـــــي إضـــــافة  ـــــى المعن ـــــه إنكـــــ لا يقصـــــدالاقتصـــــار عل ار من
ي كتــــاب ثابــــت فــــ بــــالإرادة المنفــــردة( دالمعنــــى الثــــاني )العقــــ نه أكلــــ ذامــــن هــــ ني، والأهــــماى الثــــالمعنــــ

ااااااغأوِ  بِااااااللَ اَللُّ  لاا يُؤااخِاااااذُُ مُ )وجـــــل، قـــــال تعـــــالى:  الله عـــــز ما لا فِاااااي أايأ تُمُ كِااااانأ يُؤااخِااااانِكُمأ وا قَااااادأ اااااا عا ذُُ مأ بِما
ايأ   لملزم. اأي عقد اليمين ، 89المائدة:  (ماانا الأأ

ـــــــــبـــــــــين اقعـــــــــة د الواو العقـــــــــ  ـــــــــ ،نيثن يع، الطـــــــــرفين قطعـــــــــا كـــــــــالب نمـــــــــأقســـــــــام: الأول: لازم  ىعل
هبـــــة وال ة، والمســـــاقاة،والـــــة، والإجـــــار لحصـــــلح المعاوضـــــة، وا، والتشـــــريك و لســـــلم، والتوليـــــةوالصـــــرف، وا

 والصداق وعوض الخلع. للأجنبي بعد القبض،
ــــــــاني: جــــــــائز مــــــــن الطــــــــرفين قطعــــــــا كال ــــــــة، الث ــــــــراض، والو شــــــــركة والوكال ــــــــة ية، والعار صــــــــوالق ي

 امة.لايات غير الإمايا، وسائر الو ا ، والقضاء، والوصر فقرض، والجعالة قبل اللوا ةعيودال
 لمناضـــــلة، بنـــــاء علـــــىة، وامســـــابقنهمـــــا وهـــــو: الصـــــح أنـــــه لازم ملأالثالـــــث: مـــــا فيـــــه خـــــلاف: وا

ـــــه يقـــــو  ـــــة، والنكـــــا  أنهـــــا كالإجـــــارة، ومقابل ـــــزو لازم مـــــن المـــــرأة ل: إنهـــــا كالجعال ـــــى  جقطعـــــا ومـــــن ال عل
 الطلاق.على  هلقدرت الزوج جائز من :قيلو  ،يعكالب الأصح

والوصـــــية قبـــــل  ض،اللـــــزوم وهـــــو الهبـــــة، والـــــرهن قبـــــل القـــــب يـــــ ول إلـــــىو جـــــائز و : مـــــا هـــــالرابـــــع
 الموت.

والضـــــــمان ئز مـــــــن القابـــــــل: كـــــــالرهن، والكتابـــــــة، ن الموجـــــــب، جـــــــاهـــــــو لازم مـــــــ الخـــــــامس: مـــــــا
 (117)د.لالأو ل ةهب، كالساد : عكسهلامة العظمى. اد الأمان، والإموالكفالة، وعق

 ن: يشتمل على نوعي –إذن  –الإسلامي  هقفالعقد في الف

                                                                                                                
 ،1، ط: دار الكتب العلميةرالناش، الأشباه والنظائر ،لسبكيين اتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الد، لسبكياا (116)

 .2/273 ،م1991ه 1411
 275، الأشباه والنظائر السيوطي، (117)
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ــــ ــــل وهــــذا مث ــــى الأق ــــإرادتين عل ــــد ب ــــع وال أحــــدهما: عق ــــودائر ة وســــلإجــــارة والشــــركعقــــود البي  العق
 لإيجاب بالقبول.فيها تلاقي االتي يشترط 

 جـــــــردبم قــــــدو ينعلمنفــــــردة فهـــــــاعقــــــد بـــــــالإرادة وهـــــــو مــــــا يســـــــمى ال وثانيهــــــا: عقــــــد بـــــــإرادة واحــــــدة
حنابلـــــة والـــــة، عنـــــد الين والنـــــذر والحمثـــــل عقـــــود اليمـــــ م نفســـــه بالعقـــــد وهـــــذاز لـــــالإيجـــــاب مـــــن العاقـــــد في

ن عنــــد الحنابلــــة فهــــو ينعقــــد ليــــه مليئــــاً، والضــــماال عالمحــــوحــــده إذا كــــان إرادة المحيــــل بــــ فهــــي تنعقــــد
ـــــر إرادة الضـــــامن وحـــــده، والوقـــــا عبـــــ دة ار الإعقـــــود جد( هـــــو مـــــن اوالمســـــلمســـــاكين معـــــين )كالـــــى غي
فقهــــاء ة عنــــد بعــــض اللإرادة المنفــــردعتبــــر مــــن عقــــود اوالوقــــا علــــى معــــين ي ءالمنفــــردة باتفــــاق الفقهــــا

 .(118)خرعند بعضهم الآ ينوهو بإرادت
لـــــى غيـــــر معـــــين كـــــالوقا ع –قـــــود الإرادة المنفـــــردة ين تعتبـــــر مـــــن علـــــى غيـــــر معـــــوالوصـــــية ع

ور الفقهـــــاء، وفـــــي قـــــول هـــــجم دنـــــعل القبـــــو تفتقـــــر إلـــــى  صـــــية لمعـــــين فهـــــيلفقهـــــاء وأمـــــا الو باتفـــــاق ا –
وت الموصـــــــي( ويحكـــــــم بـــــــذلك قبـــــــل قبـــــــول الموصـــــــى ي مـــــــ)أ نعقـــــــد بـــــــالموتأن الوصـــــــية تمالكيـــــــة لل
هـــــاء الحنفيـــــة وهـــــم شـــــيخ الإســـــلام فـــــردة عنـــــد بعـــــض فقدة المند الإراهبـــــة مـــــن عقـــــو وتعتبـــــر ال (119)ه.لـــــ

قيقـــــــة، حال فـــــــي دةلمنفـــــــر الإرادة ا دمـــــــن عقـــــــو الـــــــة هـــــــي . والجع(120)ابرتيواهر زادة والكاســـــــاني والبـــــــخـــــــ
لـــــــى شـــــــرط وهـــــــو قيـــــــام ن إلا معلقـــــــة علأنهـــــــا لا تكـــــــو  (121)زوم عنـــــــد الحنابلـــــــةلـــــــلوهـــــــي تـــــــ ول إلـــــــى ا

ـــــه با ـــــلعالمجعـــــول ل ـــــوب، ف ـــــق هـــــذا مـــــل المطل ـــــزم الجاعـــــل بموجـــــب إط الالشـــــر إذا تحق ـــــهت ـــــردة  رادت المنف
 لعمــــه بالعامــــل بقيامــــلقبول الضــــمني لعالــــة قــــد تمــــت بــــالبــــأداء الجعــــل للعامــــل وقــــد يقــــال هنــــا إن الج

ن ي يــــــأتي علــــــى لســــــاأي الــــــذ»اللغــــــوي لشــــــرط هــــــذا القــــــول أن ا ولكــــــن يلاحــــــظ علــــــى (122)وبلــــــلمطا

                                      
  .4/390 ،المغني بن قدامة،ا( 118)
الطرابلسي المغربي، المعروف ن عبد الرحمن د بحم محمد بن مد اللهو عبشمس الدين أب( الحطاب الرعيني، 119)

، م1992هـ 1412، 3، طفكردار ال ،الناشر، في شر  مختصر خليلمواهب الجليل  ،المالكي عينيبالحطاب الرُّ 
6/367. 

، 1ط ئقالدقنز اتبيين الحقائق شر  كلزيلعي الحنفي، ين احجن البارعي، فخر الدبن م ( الزيلعي، عثمان بن علي120)
 .91 /5 ،هـ1313القاهرة،  بولاق، ميرية الأى الكبر 

 .4/395 ،نيالمغابن قدامة، ( 121)
، دار الكتاب الحديث، 2، طالعامة ظرياتهصادره ونتاريخه وم، المدخل للفقه الإسلاميحمد سلام، ( مدكور، م122)

 .578، م1996
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لـــــزم مـــــن عدمـــــه العـــــدم مـــــا يود كمـــــن وجـــــوده الوجـــــســـــبب أي يلـــــزم  قـــــةإنمـــــا هـــــو فـــــي الحقي« اقـــــدالمتع
ــــى عكــــس الشــــرط الشــــرعي  ــــك عل ــــي ، ولعــــل القراوجــــوده الوجــــودفهــــو لا يلــــزم مــــن وذل هــــو أول مــــن ف

الـــــدار فأنــــــت  بقــــــول الـــــزوج: إن دخلــــــت ل القرافـــــي للشــــــرط اللغـــــوي مثــــــد قـــــو (123)يقــــــةلهـــــذه الحق نتفطـــــ
ول اً قـــــلاق، ومنــــه أيضــــلـــــدخول عــــدم الطــــا لــــزم مــــن عــــدمول الـــــدار الطــــلاق ويلق فيلــــزم مــــن دخــــطــــا

ن عــــدم مــــلــــزم مــــن مجــــيء ابنــــه عتــــق عبــــده و ء ابنــــي مــــن الســــفر فأنــــت حــــر فيلســــيد لرقيقــــه: إن جــــاا
 –اشــــتراط الجاعــــل  فــــي الحقيقــــة فــــإن مجــــرد بباً ســــ ي غــــو ط اللا دام الشــــر مــــم عتــــق عبــــده. و مجيئــــه عــــد

عليــــق صــــادراً ولمــــا كـــان الت ة،بباً لعقـــد الجعالــــنفســـه يعتبــــر ســــعلــــى  –جعـــول لــــه قبــــل معرفــــة الم حتـــى
ـــــزم الجعـــــل بمجـــــرد تحقـــــقالجعالـــــة تنعقـــــد بإرادتـــــه المنجاعـــــل المنفـــــردة فـــــإن ة الإرادبـــــ الشـــــرط  فـــــردة ويل

ظ أيضـــــاً أنـــــه حـــــي ســـــبب كمـــــا قــــدمنا. ويلاو للغــــا طشـــــر ن الفـــــع الجعـــــل لأدجاعــــل عليـــــه ال الــــذي علـــــق
 يشــــــترطون بصــــــفة (124)اعــــــل لأن الفقهــــــاء لإيجــــــاب الجمــــــل قــــــابلًا ضــــــمناً عب اعتبــــــار العامــــــن الصــــــ

دان حاضـــــرين دون مجلـــــس العقـــــد إن كـــــان المتعاقـــــ متصـــــلًا بالإيجـــــاب فـــــيبـــــول الق عامـــــة أن يصـــــدر
ــــــاً ن أحــــــدهما غائبــــــمــــــا فاصــــــل وإذا كــــــاأن يفصــــــل بينه ــــــى اول وصــــــ رده بمجــــــ فيجــــــب علي لإيجــــــاب إل

ـــــههـــــظعلمـــــه أن ي ـــــه ليتصـــــل قبول ـــــى بالإيجـــــاب دون  ر رأي ـــــك عل ـــــين الخـــــلاف المعـــــر فاصـــــل وذل وف ب
ــــــس العقــــــدخصــــــالفقهــــــاء ب ــــــإذا علمنــــــا أ وص مجل ــــــة  – عامــــــلن الف يصــــــدر منــــــه أي  لا -فــــــي الجعال

ـــهقبـــول وإنمـــا يشـــ ـــا و جاعـــل طـــر بـــه الون أن يخســـراً د رع فـــي العمـــل وهـــو قـــد يشـــرع في ـــه الأصـــل هن أن
ــــ لا ــــيعمــــن  دب ــــالقبول ف ــــم الموجــــب ب ــــين غــــائبين  ل ــــد ب ــــه يجــــب ســــماع التعاق ــــدلأن ين كــــل مــــن المتعاق

ـــــى اهـــــو الكتـــــاب إ  الســـــماع الحكمـــــيو  خـــــر حقيقـــــة أو حكمـــــاعبـــــارة الآ ل ب أو الإعـــــلان الجاعـــــلغائـــــل
هـــــذا  موجـــــب فـــــإنك وهـــــو الاعـــــل بـــــذلمـــــل فـــــي العمـــــل دون أن يعلـــــم الجعـــــن الجعالـــــة فـــــإذا شـــــرع العا

ك فــــــإن لــــــم الموجــــــب ولــــــذلإلا إذا وصـــــل إلــــــى ع – تبرنــــــاه قبــــــولًا ضــــــمنياً عا ا إذ – ثــــــر لــــــهلشـــــروع لا أا

                                      
 .1/60 ،وق الفر القرافي، ( 123)
، 2ط، البحر الرائق شر  كنز الدقائق ،المصري وف بابن نجيم معر اليم بن محمد، هبرا بن إزين الدين  ( ابن نجيم،124)

العمراني، ، و 4/240 ،خليلر  مختصر مواهب الجليل في شالحطاب، ، 5/283 د.ت،ر الكتاب الإسلامي، دا
 .7/28، نصافالإ المرداوي،، و 5/15، عيالشافالبيان في مذهب الإمام 
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ــــة  ــــة –الجعال ــــي الحقيق ــــ - ف ــــد بــــدون قب ــــلاود الإرادة ، أي هــــي مــــن عقــــولتنعق ــــي الجعالــــة  ترطيشــــ ف ف
 .(125)لا يشترط القبول قطعالعامل لمصلحة العقد وكذلك تعيين ا
 د نوعان:عقو وال

خيــــــار والعــــــين  فســــــخ بعــــــد قبضــــــه بعيــــــب أونا اإذ يعكــــــالب عقــــــد معاوضــــــة ا( أن يكــــــون دهم)أحــــــ
 خول.طلقها قبل الدم المرأة وأقبضها ثالتي أصدقها لمدة أو العين رة إذا انتهت االمستأج

 د الــــــــــرهن إذا وفــــــــــى الــــــــــدين وكعقــــــــــد الشــــــــــركةمعاوضــــــــــة كعقــــــــــأن يكــــــــــون غيــــــــــر )والثــــــــــاني( : 
 (126).في أيديهم لخ العقد والماوالوكالة إذا فسوالمضاربة الوديعة 

رع؟ قـــــال ابـــــن أصـــــل، والقبـــــول فـــــالعقـــــد أو الإيجـــــاب  يفـــــب والقبـــــول هـــــل همـــــا أصـــــلان اجـــــيالإ
ــــة خــــلاف فــــي ح م ابــــن عــــدلانســــبكي: رأيــــت فــــي كــــلاال ــــكاي ــــك، وبنــــى علي مــــا إذا قــــال  ضــــهم:ه بعذل

الفــــــرع لا  وإلا فــــــلا، لأنح . هــــــل ينعقــــــد إن قلنــــــا بــــــالأول صــــــي: بعنــــــي. فقــــــال البــــــائع: بعتــــــكالمشــــــتر 
يفيـــــد، إلا فـــــي  بعـــــد مـــــوت الموجـــــب لا هلـــــافتقـــــر إلـــــى القبـــــول، فقبو  باجـــــيإ كـــــلف .م علـــــى أصـــــلهديتقـــــ

يـــــه ثـــــه فوار  ه إذا مــــات قـــــاملموصـــــى لـــــه، فإنـــــا ات بموتــــه، إلاثبــــت لـــــه قبـــــول. فـــــ الوصــــية. وكـــــل مـــــن
 (127)مقامه.

 أركان العقد وشرائطه. .2. 5
 . أركان العقد1. 2. 5

ــــركن: هــــو  ــــا عال ــــه و مــــا يتوق ــــجــــزءاً داخــــلاً  جــــود الشــــيء وكــــانلي ــــقيي ح ف ــــادات ه. قت ــــي العب فف
 مــــــايجـــــاب والقبــــــول أو معــــــاملات: الإللصــــــلاة. وفـــــي اللقـــــرآن أركانــــــاً ا وع والســـــجود وقــــــراءةكــــــر يعـــــد ال

ـــهـــو ركـــن العقـــد يقـــوم مقامهمـــا ـــد: هـــو كـــل مـــا يع ركن. ف ـــاق الإرادتـــين العق ـــه عـــن اتف ـــر ب أو مـــا يقـــوم ب
 .و كتابةإشارة أ مقامهما من فعل أو
ن، ديمعقــــود عليــــه، وعاقــــ لحــــوم عليهــــا العقــــد مــــن ميقــــ تــــيالات مقومــــناصــــر أو العوأمــــا بقيــــة ال

ــــزم مــــن وجــــود ين العقــــد، لأ بــــد منهــــا لتكــــو فهــــي لــــوازم لا  ولا وجــــود عاقــــدين، يجــــاب والقبــــولالإنــــه يل
 أثر الارتباط.ن إلا بوجود محل يظهر فيه تحقق ارتباط العاقديي

                                      
 .6/197 ،زوجي  الالعزيز شر الرافعي،  (125)
 .56، القواعد في الفقه الإسلامي بن رجب،( ا126)
 .280، النظائرو باه الأش ( السيوطي،127)
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عاقـــــد فــــــي فال. غةوصـــــيليــــــه د ومعقـــــود عقـــــاً ثلاثـــــة هــــــي عاإن للعقــــــد أركانـــــ هنـــــاك مـــــن يقـــــول:و 
ــــثعقــــئع والمشــــتري، والمابــــالبيــــع هــــو ال يجــــاب والقبــــول، لصــــيغة هــــي الإمن والمــــثمن، واود عليــــه هــــو ال

 يء وإن لــــم يكـــــن جــــزءاً داخـــــلاً يتوقــــا عليـــــه وجــــود الشـــــمـــــا هــــو عنــــد الجمهـــــور: بــــار أن الـــــركن عتبا
 (128)في حقيقته.

   (ب والقبوليجاالإصيغة العقد ). 1. 1. 2. 5
ــــد: كــــالع ةصــــيغ ــــد عــــل يصــــدرو فأ ملاق ــــى رضــــاه، وي لمــــن العاقــــد وي ـــــ عبــــر عنهــــا الفعل قهــــاء ب

 (129)اب والقبول(.)الإيج
ـــــك، و فالإيجـــــاب: هـــــو قـــــول البـــــائع أ" أو  بـــــول: هـــــو قـــــول المشـــــتري قالأو ملكتـــــك، و وكيلـــــه: بعت

 أو تملكت، أو قبلت.وكيله: اشتريت، 
 يجــــــوز أن، و تــــــكبع ا، فيقــــــول:ذأن يقـــــول: اشــــــتريت بكــــــ لفــــــظ المشــــــتري مثــــــلويجـــــوز أن يتقــــــدم 

 .(130)"حك، فهذه صرائ، فيقول: بعتاذيقول: بعني بك
و التراضــــــي ا فــــــإن الأصــــــل هــــــرضــــــوســــــبب اعتبارهــــــا الاســــــتدلال بهمــــــا علــــــى الزالــــــي: "قــــــال الغ

ة فـــــإن قيـــــل فليكتـــــا بالمعاطـــــا....... ظـــــاهر يـــــدل عليـــــهحكـــــم بســـــبب فينـــــاط ال ن الرضـــــا خفـــــيلكـــــو 
الضـــــمائر  ىلـــــصـــــيغت للدلالـــــة عددة مـــــا متـــــر ل عـــــافقلنـــــا الأ تلـــــى الرضـــــا فـــــي المحقـــــرافإنهـــــا دلالـــــة ع

 (131)."بهاالحكم منوطا ذا الغرض فكان هي الموضوعة لهما العبارات وإن
 .العقود اختلاف حسب لعقدصيغة في االوتختلا 

ـــــــي عقـــــــد ـــــــع فف ـــــــول: بعـــــــت أو اشـــــــتريت، يكـــــــون  البي ـــــــائع، بـــــــأن يق أو  الإيجـــــــاب مـــــــن جهـــــــة الب
مشــــــتري لاالقبــــــول مــــــن جهــــــة يكــــــون و  ،ضــــــالر وا ى التمليــــــكلــــــي صــــــيغة أخــــــرى تــــــدل عأ أو"ملكتــــــك"، 

 (132)و"تملكت".عت" و"اشتريت" قوم مقامه "ابتول: قبلت، ويبأن يق

                                      
 .4/2930 ،وأدلتهالإسلامي الفقه ( الزحيلي، 128)
 .4/228 ،جليلمواهب ال( الحطاب، 129)
لك عمدة السا ،فعيالشا ق يبلدين ابن الن  شهاب ا أبو العبا ، ل ل  بن عبد الله الرومي،ن أحمد ب( ابن النقيب، 130)

لني ب، عوعدة الناسك مأ الع  ه  وَمأراجَعَت ه: خَاد  يم الأنصَاري دأ م عبطبع  لش ون لناشر: اا، م1982 ،1، ط الله بن إبراه 
 .150. الدينية، قطر

 .3/8 ،الوسيط في المذهبالغزالي،  (131)
 .4/9، يزالعزيز شر  الوجالرافعي،  (132)
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ن لفــــظ الحوالــــة يتعــــيولا ،  والتحويــــلبالنقــــل الرضــــا  علــــى كفــــي كــــل مــــا يــــدلي وفــــي عقــــد الحوالــــة
لـــــك أو  مـــــا اســـــتحقه علـــــى فـــــلان لـــــى فـــــلان أو جعلـــــتبـــــل هـــــو أو مـــــا يـــــ دي معنـــــاه، كنقلـــــت حقـــــك إ

 والـــــــةبالحمحـــــــال عليـــــــه لـــــــى فـــــــلان، وأن يرضـــــــى التـــــــك إلح، أو أليـــــــه بحقـــــــكالـــــــذي ع دينالـــــــك تـــــــملك
 (133).نىمعويقول: رضيت أو قبلت أو ما ي دي هذا ال

ينقســـــم إلـــــى و عتبارهمـــــا فـــــي البيـــــع، يـــــه ا تبـــــران فالإيجـــــاب والقبـــــول معن، فد الـــــرهفـــــي عقـــــكــــذلك  
و أســــلم بشــــرط جــــرة، أالأ أون ملــــرهن بــــالثار بشــــرط و بــــاع، أو أجــــفــــي عقــــد كمــــا لــــهن الــــر رط تشــــامــــا 
مـــــا اشـــــتريت ورهنـــــت، والقســـــم الثـــــاني فيقـــــول اق، رط الـــــرهن بالصــــده، أو نكـــــح بشـــــن بالمســـــلم فيـــــهر الــــ
 (134).رعهن التبويسمى ر يشترط  لا

ــــدل ــــو  فالأصــــل أن كــــل مــــا ي يشــــترط ل لغــــة أو عرفــــا ينعقــــد بــــه العقــــد، فــــلا علــــى الإيجــــاب والقب
 ة.خاصة يغصخاص، ولا  العقد في الأصل لفظ في انعقاد

ــــــود الســــــابقة  مــــــنالعلمــــــاء واســــــتثنى  ــــــد النكــــــا العق ــــــزواج  بلفــــــظإلا ، فــــــلا يصــــــح عق النكــــــا  وال
ـــــال الشـــــربي ـــــزوي  أو الإ ق بلفـــــظ اشـــــتولا يصـــــح إلا": نيومشـــــتقاتهما، ق نكـــــا ، دون لفـــــظ مـــــن لفـــــظ الت

 جـــــب الوقـــــوفو فـــــي القـــــرآن ســـــواهما ف ة؛ لأنـــــه لـــــم يـــــذكرتمليـــــك ونحوهمـــــا كـــــالإحلال والإباحـــــالهبـــــة وال
ـــــــادات لـــــــور ا  ينـــــــزع إلـــــــى كـــــــنحتياطـــــــا؛ لأن العبـــــــدا واا تهمـــــــمع والأذكـــــــار فـــــــي ود النـــــــدب فيـــــــه، العب
 (135)."من الشرع عبادات تتلقىال

ـــــــه أحـــــــد الطـــــــطلـــــــب يتقـــــــدم  الصـــــــيغة مـــــــن كـــــــون تيو  ـــــــة رفين يشـــــــتمل عب ـــــــان العقـــــــد بكاف ـــــــى بي ل
ــــــب مشــــــتملاته وشــــــر  ــــــرن هــــــذا الطل ــــــبــــــرد مــــــن الطــــــرف الوطه ويقت ــــــول هــــــذا الطل دون أي  بثــــــاني بقب

اب يجــــــالإ لطلــــــب اصــــــطلا ويطلــــــق علــــــى االطــــــرف الأول،  الــــــه مــــــع التعــــــديل ورضــــــقبو  أو ،لديعــــــت
 وعلى الرد اصطلا  القبول.

اء صـــــــدر أولًا أو ر والزوجـــــــة ســـــــو ائع والمـــــــ جمل  ـــــــك كالبـــــــملمـــــــا صـــــــدر مـــــــن ا هـــــــوالإيجـــــــاب: و ف
 أو صـــــدر أولاً  لمســـــتأجر والـــــزوج ســـــواءملـــــك كالمشـــــتري واوأن القبـــــول: هـــــو مـــــا صـــــدر مـــــن المت ثانيــــاً.

 (136)اً.انيث

                                      
دار  ،الخطيبعلى شر  تحفة الحبيب ، ي  المصري الشافعيمر البأجَيْرَم  بن عسليمان بن محمد ، جيرميالب (133)

 .3/108 ، .ط،م1995ـ  ه1415شر: تاريخ الننش، للر الفك
 .4/463، وجيزالعزيز شر  الالرافعي، (134)
 .4/227 ،مغني المحتاج( الشربيني، 135)
 .7/165 علمجمو االنووي، ( 136)
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ــــا طــــرق التو  ــــر عــــن الإيجــــبعتختل ــــي ــــول فق ــــراب والقب ــــةبالألفــــاظ )شــــفا د يكــــون التعبي  هة أو كتاب
ين الغـــــائبين وقـــــد يـــــتم طريـــــق تبـــــادل الرســـــائل بـــــن وقـــــد يكـــــون عـــــ يكـــــون بالإشـــــارةد أو بهمـــــا معـــــاً( وقـــــ

 العقد بالتعاطي.
 التعاقد بالألفاظ 

يجــــــاب لإاظ التــــــي تفيــــــد ابالألفــــــ يــــــد(وحال أو العاقــــــد)قــــــدين لفظ كــــــل مــــــن العاويقصــــــد بــــــه أن يــــــت
دل علـــــى يـــــ ونحـــــوه مـــــن العقـــــود الماليـــــة بكـــــل لفـــــظعقـــــاد البيـــــع إلـــــى جـــــواز اناء العلمـــــذهب فـــــ. فـــــالقبول
ـــــة واضـــــالمقصـــــو  ـــــ، حةد دلال ـــــك بكـــــذا أو ملكت ـــــع مكبعت ـــــك ك بكـــــذا وهـــــذا مبي ـــــا بائعـــــه ل نـــــك بكـــــذا أو أن

، ولا فـــــرق بـــــين ذلـــــك بلـــــتوقت كـــــيت وتملتر شـــــابقولـــــه: تري مـــــن المشـــــالقبـــــول يكـــــون و ، بكـــــذا ونحوهـــــا
اللفــــــظ مــــــن الجــــــانبين فقــــــال  فاخــــــتلامــــــع ع، بــــــول مــــــن البــــــائلقوان الإيجــــــاب مــــــن المشــــــتري، اكــــــ إن

 (137) .ملك ملكتك أو قال له البائع قال البائعهذا بكذا ف نكم اشتريت
ج ومــــا اي لفظــــا النكــــا  والــــزو ردة فــــي الشــــرع وهــــوأمــــا عقــــد النكــــا  فــــلا يجــــوز إلا بالألفــــاظ الــــوا 

التــــي تـــ دي إلــــى زواج بالعبـــارة فيصـــح منــــه الـــ مـــن لــــم يفهمهـــا ام العربيـــة، وأمــــلمــــن يفهـــمـــا نهم قيشـــت
كثيــــــر تعبــــــد بإحصــــــان الفــــــرج وتالوفيــــــه معنــــــى  كــــــا  لــــــه خطورتــــــهلندوا إلــــــى أن عقــــــد امعنــــــاه. واســــــتن

بغيرهمــــا  فــــلا ينعقــــد، لــــزواج(وا  للفظــــان )النكــــام يــــرد فــــي القــــرآن الكــــريم إلا هــــذان االمســــلمين وأنــــه لــــ
 (138) .لال والإباحةحليك والهبة والإع والتملبيا فظلك

 لعقدمجلس ا. 2. 1. 2. 5
ن تري ويعبــــران عــــشــــالبــــائع والم ينهــــو المجلــــس الــــذي يــــتم فيــــه الاتفــــاق بــــ جلــــس العقــــدالمــــراد بم

ســـــواء عبـــــرا عـــــن  ه عقـــــد تـــــام.طـــــابق والاقتـــــران ويحكـــــم علـــــى العقـــــد بأنـــــيطة التالايجـــــاب والقبـــــول شـــــر 
 (139)لام الحقيقي.حكم الكا بتصي قأو عن طري قييغة بالكلام الحقيالص

                                      
نهاية المحتاج إلى شر  ، الرمليشهاب الدين    أحمد بن حمزةلعبابي ا( الرملي، شمس الدين محمد بن أ137)

 .2/5 ،مغني المحتاجشربيني، ال  ،6/211 ،م1984 هـ1404لفكر، بيروت،  ة، دار اخير الأ ،ط ،المنهاج
 .2/3، أسنى المطالب ،ينيكالس

 .118 /3، طالبالمسنى أ، نيكيالسو  .3/131 ،لمحتاجمغني ابيني، الشر و  ،6/211 ،حتاجية المنهالي، الرم (138)
 .2/2 ، البالمطأسنى السنيكي،  ، و4/3، زشر  الوجيالعزيز الرافعي،  (139)
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حصــــــل بينهمــــــا فصــــــل لــــــم يصــــــح بــــــول، فــــــإذا ي الإيجــــــاب والقيشــــــترط فــــــي مجلــــــس العقــــــد تــــــوال
ــــ كــــانالبيــــع،  ــــين ــــس ام ف ــــم عــــاد ، أو حجــــر ع المجل ــــه أو قــــام وخــــرج ث  إلا إذا كــــان الفاصــــل يســــيرالي

 (140)ككتابة العقد، 
المعتـــــاد،  التواصـــــلبـــــر عتي للإيجـــــاب، بـــــاقبـــــول عـــــن وز تـــــأخير الولـــــذلك لا يجـــــقـــــال الرافعـــــي: "

صــــية، وهــــذا ب كمــــا فــــي الو قبــــول عــــن الإيجــــايجــــوز تــــأخير ال ابــــن ســــري  أنــــهالبيــــع، وعــــن  يفــــكمــــا 
صصـــــــه بالهديـــــــة، ومـــــــن بـــــــة، وصـــــــاحب "التتمـــــــة" خلأصـــــــحاب فـــــــي الهاكـــــــاه كثيـــــــر مـــــــن ح الخـــــــلاف

 أخير في الهبة جزما.الت
ــــــع ضــــــبهــــــا مــــــن مو  ي الهــــــدايا التــــــي يبعــــــثلقيــــــا  التســــــوية بينهمــــــا، ثــــــم فــــــاو   وضــــــع إذاى مإل

ــــا اللفــــظ ــــى ا اعتبرن ــــل الن يوكــــل الرســــول لفــــور، فإمــــا أوالقبــــول عل ــــه، ليوجــــب ويقب وإمــــا أن مبعــــوث إلي
 لوصول إليه.دي إليه عند اهي، ويقبل المهديوجب الم

قبــــل  فينظــــر؛ إن كــــان الواهــــب أجنبيــــاممــــن لــــيس لــــه أهليــــة القبــــول؛ كالطفــــل، ت الهبــــة وإذا كانــــ
ن غيــــر الأب أمــــره، فــــإن كــــا ين الواهــــب مــــن يلــــوإن كــــا يم،وقــــي صــــمــــن ولــــي وو  لــــه مــــن يلــــي أمــــره

 (141)"يبه.حاكم، أو من ينالجد قبل له الو 
ين يــــــــع ونحــــــــوه أن لا يطــــــــول الفصــــــــل بــــــــحة البصـــــــترط لابنا يشــــــــصــــــــحقــــــــال أوقـــــــال النــــــــووي: "

 نينعقــــد ســــواء تفرقــــا مــــ ال أو تخلــــل لــــمعــــن العقــــد فــــإن طــــتخللهمــــا أجنبــــي الإيجــــاب والقبــــول وأن لا ي
 ا أشـــــعر بإعراضـــــهالطويـــــل وهـــــو مـــــاليســـــير ويضـــــر  لا ولا يضـــــر الفصـــــأصـــــحابن قـــــال لا مالمجلـــــس أ

 (142)."أجنبية بطل العقدتخللت كلمة  عن القبول ولو
ــــــة ا ولكــــــن هــــــذه ــــــود المعاوضــــــاالفوري ــــــي عق ــــــة تجعــــــل مــــــن العســــــيرلمشــــــترطة ف إتمــــــام  ت المالي

ــــاالتعاقــــد لأ حــــق بيــــرة تلة كار خســــ إلــــى حصــــول عبر إذ قــــد يــــ دي التســــر ج إلــــى التــــدن هــــذه العقــــود تحت
ـــــ نبأحـــــدهما ولكـــــ ة مـــــن إثبـــــات ي الســـــنة الصـــــحيحذا الضـــــرر بمـــــا فـــــرأي تلافـــــوا هـــــأصـــــحاب هـــــذا ال

ر أحـــــد العاقـــــدين ضـــــاض المجلـــــس كـــــي لا يضـــــالعقـــــد وقبـــــل انفان بعـــــد إتمـــــام دييـــــار المجلـــــس للعاقـــــخ

                                      
 .5/15 ،عيالبيان في مذهب الإمام الشاف ،العمراني (140)
 .6/309، يز شر  الوجيزز الع، الرافعي (141)
  .9/169 ،جموع شر  المهذبالمالنووي، ( 142)
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ـــــذيمـــــن هـــــذ ـــــى هـــــذا ا التعاقـــــد الفـــــوري ال ـــــروي وعل ـــــع الت ـــــد أن امنهمـــــا بعـــــد إتمـــــام  كـــــلل يحـــــق يمن لعق
ــــســــخ مــــا دالفر تــــاخي ــــس لــــم ي ــــى عقــــود المض وهــــذا قاصــــر فنام المجل لمــــا صــــح  عاوضــــات الماليــــةعل

 .(143)« ما لم يتفرقا بالخيار نالبيعا»ديث: ح من صلى الله عليه وسلمل الله عن رسو 
 (144)،بــــــدانيكــــــون إلا بــــــافتراق الأأن انفضــــــاض المجلــــــس لا علمــــــاء المــــــذهب الشــــــافعي يــــــرى و 

لم وفـــــي فـــــي البخـــــاري ومســـــ وهـــــو « م يتفرقـــــاار مـــــا لـــــلخيـــــن بااايعـــــالمتب» وقـــــد روى ابـــــن عمـــــر حـــــديث
ايع ا تبــــــإذ»: قــــــال نــــــهأ صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ن النبــــــيالله بــــــن عمــــــر عــــــ مســــــلم: روى عبــــــد روايــــــة
كــــان  ا عــــن خيــــار فــــإذاأو يكــــون بيعهمــــ خيــــار مــــن بيعــــه مــــالم يتفرقــــاايعــــان فكــــل واحــــد منهمــــا بالالمتب

مــــر إذا بــــايع ع نفع: فكــــان ابــــقــــال نــــا رى:ة أخــــيــــروالم فــــي ســــوزاد م« ن خيــــار فقــــد وجــــببيعهمــــا عــــ
ــــه قــــام فملًا فــــأراد ألارجــــ ــــم رجــــ يقيل ــــربعــــوللبخــــاري ]قــــال ابــــن عمــــر:  (145)عشــــي هنيهــــة ث  ت مــــن أمي
خرجـــت مــــن رجعــــت علـــى عقبـــي حتــــى بخيبـــر فلمــــا تبايعنـــا  الًا بـــالوادي بمــــال لـــه منين عثمـــان مــــالمـــ

ب بيعـــــي وجـــــ يتفرقـــــا فلمـــــاار حتـــــى لخيـــــن بايايعالمتبـــــ ننـــــي البيـــــع وكانـــــت الســـــنة أأن يراد   بيتــــه خشـــــية 
بــــثلاث ة ســــاقني إلــــى المدينــــبــــثلاث ليــــال و إلــــى أرض ثمــــود  بنتــــه بــــأني ســــقتهأيــــت أنــــي قــــد غوبيعــــه ر 

 .(146)ل[ليا
اد ى أن المـــــر الـــــدليل علـــــفـــــرق يكـــــون بـــــالكلام فقـــــط، فقـــــال: "ورد المـــــاوردي علـــــى مـــــن رأى أن الت

 :ة أوجهثدان دون الكلام فمن ثلابه التفرق بالأب
كــــــان تفرقــــــا  دان بعــــــد البيــــــع،تفرقــــــا بالأبــــــ ن اجتمــــــاع، فــــــإذاعــــــ لا يكــــــون إلا التفــــــرق  أن دها:حــــــأ
 ان.لأبداجتماع بان قول حين العقد وعاجتماع في العن 

ــــــالكلام، لأنه ــــــان، لأن اولا يصــــــح تفرقهمــــــا ب ــــــو مــــــا حــــــال التســــــاوم مفترق ــــــائع يق ــــــلب ع إلا ل: لا أبي
 كذا.بري يقول: لا أشتري إلا بكذا، والمشت

ســــــحاق ذه دلالــــــة أبــــــي إرقين فيــــــه. وهــــــعــــــد أن كانــــــا مفتــــــب لمعــــــا فــــــي القــــــو فقــــــد اجتعــــــا تباي ذاإفـــــ
 المروزي.

                                      
 .3/1164 ،سلمصحيح ملم، ومس .،3/59 ،لبيوع، اصحيح البخاري ( البخاري، 143)
 39 /5)الحاوي الكبيرالماوردي،  (144)
 .3/11635البيوع،  ،مسلمح صحي مسلم،( 145)
 .3/65، البيوع، صحيح البخاري ( البخاري، 146)
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 جمــــــاع، إذ لــــــو ســــــقطبالإ ل قبولــــــه معلــــــوموقبــــــ ذل البــــــائعبــــــ والثــــــاني: أن خيــــــار المشــــــتري بعــــــد
ـــــى ر ولأبغيـــــر اختيـــــار بعـــــد اختيـــــا ئع لوجبـــــت البياعـــــات جبـــــراخيـــــاره ببـــــذل البـــــا فضـــــى الأمـــــر فيهـــــا إل

 لــــى مــــا لــــم يســــتفدحمــــل الخبــــر ع  بــــالخبر، فكــــانإلا غيــــر مســــتفاد د البيــــعبعــــ خيــــارلوا وفســــاد، ضــــرر
ــــى  ــــى إلا منــــه أول ــــه عل ــــ يعــــرى ، لأن لا اعمــــا اســــتفيد بالإجمــــمــــن حمل ــــة الخبــــر مــــن فائ دة. وهــــذه دلال

 رير الطبري.ابن ج
ـــــث: أن اللفـــــظ إذا ورد، ـــــين، وكـــــان ا والثال همـــــا  مـــــراد أحـــــدهما بالإجمـــــاع لالوكـــــان يحتمـــــل معني

د بـــــه دون لـــــراوي هـــــو المـــــراا صـــــار إليـــــه اد منهمـــــا، كـــــان مـــــار مـــــفـــــظ تمييـــــز الفـــــي الل يكـــــنولـــــم  عـــــا،م
ن بعــــــده، ويحتمــــــل أن يكــــــو  اق بــــــالكلام مــــــعفتــــــر راد بــــــه الايــــــ لافتــــــراق يحتمــــــل أن، فلمــــــا كــــــان االآخــــــر

 همــــــا مــــــن رواة الخبــــــرو بــــــو بــــــرزة، ، وكــــــان ابــــــن عمــــــر، وأبالأبــــــدان مــــــع ظهــــــوره المــــــراد بــــــه الافتــــــراق
ـــــذه ـــــىان إبي ـــــاد المـــــر  نأ ل ـــــه التف ـــــدانب ـــــن عمـــــر كـــــانلأ ،رق بالأب ـــــع مشـــــ إذا أراد أن ن اب ى يوجـــــب البي

ــــا ليلــــ ينقــــال للمتبــــايعين حــــ، وأبــــو بــــرزة قلــــيلا ثــــم رجــــع  ل: مــــا أراكمــــا تفرقتمــــاغــــدوا عليــــه قــــا ة ثــــمبات
 (147) ".رمعنى الآخمراد بالخبر دون القتضى أن يكون هو العن رضا منكما ببيع ا
ـــــرأي لهـــــذاوممـــــا يشـــــهد  ـــــى  ال ن ســـــوي مـــــر مـــــا  ال ـــــن يحي ـــــب ال -أحمـــــد ب عـــــن  -معـــــروف بثعل

ــــرُّق و  الفــــرق بــــين ــــالالت فَ ــــعرابــــي عــــن الم: أخبرنــــي ابــــن الأالافتــــراق؟ فق ــــين يقــــالل قــــال: فض  : فرَقــــت ب
ـــــا فافتر ا ـــــين اثنـــــيلكلامـــــين مخففً قـــــت ب دًا فتَفر  قـــــا، وفر   والتفـــــرُّق  فـــــي القـــــول، قـــــا، فجعـــــل الافتـــــراقن مشـــــد 

عــــــدا )يتفرقــــــا( مــــــا ي ومســــــلم بقولــــــه ر اخــــــديث عنــــــد البيــــــات الحــــــرواميــــــع جدت وقــــــد ور  (148)بالأبــــــدان
ــــة واحــــد ــــد البخــــاري رواي ــــال: عــــن همــــام شــــك فة عن ــــم»يهــــا فق ــــا أو ي مــــا ل ــــال فترق ــــاق ــــى يتفرق  (149)«حت

ن ولمـــــا كـــــا الافتـــــراق فـــــي الكـــــلام لتفـــــرق بالأبــــدان ولـــــيسود بـــــالتفرق هنـــــا هـــــو اوهــــذا ي كـــــد أن المقصـــــ
وهـــــو  ليـــــه وســـــلم عالله ىصـــــلســـــول الله ا  عـــــن ر لصـــــحفـــــي ا يث ا الحـــــدذابـــــن عمـــــر هـــــو مـــــن رواة هـــــ

ن انفضـــــاض أ يكـــــون تفســـــيره للحـــــديث حجـــــة وقـــــد فهـــــم مـــــن الحـــــديث مثـــــالصـــــحابة فمـــــن  مـــــن فقهـــــاء

                                      
 .5/33) ،بيري الكالحاو  ماوردي،ال( 147)
لكريم محمد ابن عبد ابن  بن محمد ن أبو السعادات المبارك بن محمدديمجد ال ؛1/578 الجزري، ( ابن الأثير148)

الناشر : مكتبة  ،: عبد القادر الأرن وطح، تولالرسجامع الأصول في أحاديث ن الأثير، لجزري ابلشيباني اا
 م. 1969، 1 ط، البيانبة دار مكت ،  مطبعة الملا ،الحلواني

 .3/64، البيوع، ح البخاري صحي( البخاري، 149)
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ومـــــن  –خـــــر نشـــــغال بحـــــديث آن الابـــــالتفرق بالأبـــــدان وأ زم العقـــــد لا يكـــــون إلالـــــس الـــــذي بـــــه يلـــــالمج
ـــــر  ـــــه انفضـــــاضعـــــن العقـــــ –تفـــــرق غي ـــــب علي ـــــس د لا يترت ـــــ المجل ـــــزم عإذا أراان لك كـــــذول  اً دقـــــد أن يل

 رجع. شي قليلًا ثمأبرمه قام وم
ام لإلــــــزام القيــــــأن يتعمــــــد د ن فعــــــل ابــــــن عمــــــر أنــــــه لا حــــــرج علــــــى العاقــــــحــــــظ هنــــــا مــــــهـــــذا ويلا

صـــــلى ن أن رســـــول الله ورده عبـــــد الله بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص مـــــا مـــــا أرف الآخـــــر بالعقـــــد، وأمـــــالطـــــ
ــــالله عل ــــال:  ه وســــلمي تَبَ »ق ــــالْخ   ب  ي عَــــان  االْمأ ــــمْ يَفْتَ  ار  مَــــايَ ــــونَ صَــــقَــــا، إ لا  أَ ر  لَ ــــارا نْ تَكأ يَ ــــلُّ فْقَةَ خ   لَــــهأ ، وَلَا يَح 

ـــــار قَ صَـــــاح   أَنْ  ـــــيَ بَ يأفَ ـــــتَق يةَ أَ هأ خَشْ ـــــدان ي كـــــد أن الت فهـــــذا الحـــــديث (150)«لَهأ نْ يَسْ ـــــرق لا يكـــــون إلا بالأب ف
ــــأن ي علــــىيحمــــل  نأن يســــتقيله فهــــذا يمكــــن أ أمــــا المنــــع مــــن المفارقــــة خشــــيةو  ويقــــوم  ل صــــاحبةغاف

يســـــتطيع فـــــوراً لافتـــــراق فهـــــو اقـــــد معـــــه يريـــــد اا رأى أن مـــــن تعإذ –ع دائمـــــاً رف الآخـــــر يســـــتطيطــــلالأن 
ن تفســــيراً لا يصـــــح امــــة التفــــرق بالأبــــداهــــذا وقـــــد فســــر ابــــن قد، ســــخ قبــــل التفــــرق الف لنــــه بخيــــاريعأن 
ســــدلا مجلــــس، و ال ا فــــيمــــأقاولـــو ] ةالخيــــار فيقــــول ابــــن قدامــــ ر لحـــديثارضـــه مــــع تفســــير ابــــن عمــــلتع

ــــا بيســــت بينهمــــا ــــم يتفرقــــا، مــــا فمضــــيا جميعــــاأو نامــــا، أو قانهمــــا حــــاجزا، را، أو بني ــــه،  ول فالخيــــار بحال
ـــــت الوإ ـــــرق مـــــدة ن طال ـــــا بي (151)[لعـــــدم التف ـــــو بني ـــــه: ل رقـــــان موضـــــع نظـــــر لأن نهمـــــا حـــــاجزاً لا يتففقول
ــــوم ســــو ا اوأمــــ ةنيهــــلمشــــي هاالأبــــدان فهــــذا يكــــون مثــــل فرقــــان باء الحــــاجز يجعلهمــــا يتبنــــ فهــــذا لا  يالن
ــــ ــــسفني ــــه المجل ــــ لأن   ض ب ــــدان ل ــــاالأب ــــد ولكــــ لنومم تتفــــرق ب ــــس وق ن إقامــــة حــــاجز بينهمــــا يفــــض المجل

ــــي] (152)داود ى مــــا رواه أبــــوة إلــــابــــن قدامــــ نداســــت ــــيء   عَــــنْ أَب  ــــزْوَةً الْوَض  ــــالَ: غَزَوْنَــــا غَ لَنَــــا، فَنَزَلْنَــــا  ، قَ
ـــز لًا  ـــمَنْ ـــاعَ صَـــاح ب  لَنَ ـــ سًـــاا فَرَ  فَبَ ـــاما، ثأـــم  لَا ب غأ ـــةَ يَوْم  بَ   أَقَامَ ـــا وَلَيْ ق ي  مَ ـــا فَلَ ه  مَ ـــا أَصْـــبَحَالَت ه  ـــد   م  ـــنَ الْغَ  حَضَـــرَ م 
ـــــامَ يـــــلأ الر ح   ـــــه   إ  ، فَقَ ـــــى فَرَس  مَ،لَ ـــــد  هأ فَنَ ـــــلَ وَ  يأسْـــــر جأ ـــــأَتَى الر جأ ـــــالْبَيْ فَ ـــــأَخَـــــذَهأ ب  ـــــأَبَى الر جأ ـــــه ، يَ لأ أَنْ ع  فَ ـــــهأ إ لَيْ دْفَعَ

                                      
سْ و الأزدي بن عمر  ن بشير بن شداداق بث بن إسح( أبو داود، سليمان بن الأشع150) ج  : تح، سنن أبي داود تانيالس  

 مد بنمحمذي، التر و . 3/273البيوع، ، تبة العصرية، صيدا بيروتن عبد الحميد، الناشر المكديي المحمد محي
، حمد شاكروتعليق: أحمد م تح:، نن الترمذيس ، أبو عيسى،الترمذيك، بن سَوْرة بن موسى بن الضحا عيسى

، 2طي الحلبي مصر، ابالبالناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  طوة عوض،إبراهيم علباقي و حمد ف اد عبد اوم
 542 /3البيوع،  ،م1975  ،هـ1395

 .3/484 ،نيالمغ ابن قدامة،( 151)
 .273 /3 ،، البيوعسنن أبي داوداود، أبو د( 152)
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ــــــييْ بَ  قَــــــالَ:فَ  ــــــي   صَــــــل  ةَ صَــــــاح بأ الن  زَ  أَبأــــــو بَــــــرْ بَيْنَــــــكَ وَ  ن  يَــــــة  نَ  بَــــــا بَــــــرْزَةَ ف ــــــيفَأَتَيَــــــا أَ ه  وَسَــــــل مَ ى اللهأ عَلَيْــــــب  اح 
ـــــاالْعَ  ه  الْ سْـــــكَر  فَقَ ـــــالَ: أَ لَا لَـــــهأ: هَـــــذ  ـــــةَ، فَقَ ـــــيَ بَيْنَكأمَـــــتَرْضَـــــيَان  أَنْ أَ ق ص  ـــــول  اللّ   صَـــــل  ء  ا ب قَضَـــــاقْض   ى اللهأ  رَسأ
ــــعَ  ــــالَ وَسَــــل   ه  لَيْ ــــرَ مَ؟ قَ ــــه  وَسَــــل  ل ى اللهأ ولأ اللّ   صَــــسأ ــــمْ عَــــان  ب الْ الْبَي   »مَ: عَلَيْ ــــا لَ ــــار  مَ يَ ــــيَ  خ  قَ شَــــامأ  ،«اتَفَر  ــــالَ ه   قَ

ـــــانَ: حَـــــد   يـــــل  أَن ـــــهأ بْـــــنأ حَس  يصـــــح  مـــــن أبـــــي بـــــرزة لا التفســـــير[ وهـــــذا اكأمَـــــا افْتَرَقْتأمَـــــ، قَـــــالَ: مَـــــا أَرَاثَ جَم 
ـــــه لأ ـــــمـــــن ـــــول ر ان غي ـــــأن يقيمـــــا بقلمعق ـــــي مكـــــان وايومهمـــــا وليلتهمـــــ ةي ـــــا بضـــــع حـــــد دون أن يتفر ا ف ق

ابــــــن عمــــــر كــــــان هــــــذا يكفــــــي لأن قــــــل و ه علــــــى الأجتــــــمشــــــي كــــــل منهمــــــا لحاو لا بــــــد أن يخطــــــوات أ
تبـــــار فضـــــلًا فتفســـــيره أولـــــى بالاع أبـــــي بـــــرزةوابـــــن عمـــــر أفقـــــه مـــــن  لمشـــــي هنيهـــــة أي قلـــــيلاً يكتفـــــي با
 .خيارلث ااه حديو من ر عن أنه 

  العاقد. 3. 1. 2. 5
صـــــالة كـــــأن يبيـــــع أو يشـــــتري العقـــــد، إمـــــا أكـــــل مـــــن يتـــــولى ف :راد بالعاقـــــد البـــــائع والمشـــــتري لمـــــوا
صــــاية كمــــن يتصــــرف فــــي حياتــــه، أو و يــــر بتفــــويض منــــه د نيابــــة عــــن الغيعقــــ ة كــــأنوكالــــ ولنفســــه، أ

 م.كته بإذن منه أو من قبل الحاوفاالغير في شئون صغاره بعد خلافة عن 
اء مـــــن أركـــــان فقـــــد جعلـــــه جمهـــــور الفقهـــــغيـــــر عاقـــــد  مـــــن ر وجـــــودهلا يتصـــــو العقـــــد  إن يـــــثوح

 أتي:ما ي لعاقداولكي ينعقد العقد صحيحا نافذا يشترط في  عقد.ال
 الأهلية  -الأول 

يد فــــــلا يصــــــح مــــــن صــــــغير غيــــــر هــــــلا للتصــــــرف، وهــــــو: البــــــالغ الرشــــــن العاقــــــد أ وهــــــو أن يكــــــو 
 ومجنون ومبرسم. مميز

الـــــه، لو  والصـــــلا  لدينـــــه وميتصـــــا بـــــالب أن شـــــد( وهـــــويا )الر أو مشـــــتر ئعـــــا اب( قـــــدا)وشـــــرط الع"
ولـــــــو ســـــــفه ليـــــــه بجـــــــور عحمـــــــن مجنـــــــون ولا مـــــــن ماختبـــــــاره ولا ن صـــــــبي وإن قصـــــــد فـــــــلا يصـــــــح مـــــــ

 (153"بغبطة
 ، سواء كان بإذن الولي، أو بغير إذنه.بيالص فلا يصح بيع

ـــــال النـــــووي: " كـــــان ، ســـــواء لغيرهمـــــاولا  ،ماســـــهفمجنـــــون، لا لأنارة الصـــــبي والفـــــلا ينعقـــــد بعبـــــق
يــــــره. الاختبـــــار وغ ذنـــــه، وســـــواء بيــــــعلـــــولي أو بغيــــــر إيــــــر مميـــــز، باشـــــر بــــــإذن امميـــــزا أو غ يبالصـــــ

                                      
 .2/332 ،غني المحتاجم ،شربينيال (153)
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ــــا ــــع الاختب ــــذي : هــــو روبي ــــه لييمتحال ــــولي ب ــــدنــــه ال ــــاهزة الاحــــتلا ســــتبين رشــــده عن ــــوض من م، ولكــــن يف
 (154)."ليلو امر إلى اللفظ، أتى به ى الأنتهيام وتدبير العقل، فإذا اإليه الاست

 ية.الولا -الثاني 
ـــــــلاالو  ـــــــولي، وهـــــــو فـــــــي اللة: مـــــــأخي ـــــــة: اغـــــــة: بمعنـــــــى القـــــــر وذة مـــــــن ال ي لنصـــــــرة وفـــــــب، والولاي

 (155)لغير أو أبى.اء ار، شالغي ل علىو تنفيذ القالاصطلا : 
ة بجانــــــب أهليــــــ - بــــــد فــــــي العاقــــــد صــــــحيحا نافــــــذا تظهــــــر آثــــــاره شــــــرعا لا قــــــد العقــــــدولكــــــي ينع

 قد. عقد العف لير صلتا ةأن تكون له ولاي -الأداء 
كــــــالأب،  -ولايــــــة أو  ملــــــك، أو وكالــــــة،علــــــى المعقــــــود عليــــــه بســــــلطة للعاقــــــد  ن و أن يكــــــ يجــــــب

 ، فالملكيـــــــةيخـــــــاف فســـــــادهكمـــــــن الـــــــتقط شـــــــيئا  – شـــــــارعمـــــــن الإذن  وأ -مـــــــثلا  -والجـــــــد، والوصـــــــي 
مالـــــك، ولا بلـــــيس الـــــذي هـــــو و ولا يصـــــح بيـــــع الفضـــــولي  صـــــنيعه.ليســـــت بشـــــرط، خلافـــــا لمـــــا يوهمـــــه 

 (156)ولي. هولا ، و يلكو ب
 والاختيار  اضالر  -الثالث 

ــــــا أيهــــــا الــــــذين آمنــــــوا لعقــــــود،أســــــا  اقــــــدين هــــــو بــــــين المتعالرضــــــا إن ا  لا قــــــال الله تعــــــالى: ي
 .29سورة النساء   نكمتجارة عن تراض م باطل إلا أن تكون كم بينكم بالأموال لواتأك

 (157)ا البيع عن تراض.ال صلى الله عليه وسلم: إنمقو 
ن يبيـــــــع أو اً مريـــــــداً للتعاقـــــــد: أي أن مختـــــــار و كـــــــيأن  ري(والمشـــــــت )البـــــــائعقـــــــد اعلا فـــــــي فيشـــــــترط

مقتنعـــــاً بمـــــا ، ورغبتـــــهحريتـــــه ام و تمـــــ هبكامـــــل إرادتـــــلمـــــا يقـــــوم بـــــه مـــــن تصـــــرف مـــــدرك  ي وهـــــو يشـــــتر 
 .معاملة مع الآخريني سس من 

ـــــع ـــــى هـــــذا لا يصـــــح بي ـــــق الرضـــــا لعـــــدم تح المكـــــروه ولا شـــــراوه، فعل ـــــموالإرادة التامـــــة ق م نعـــــ ه،ن
فعلــــي حــــال و اللي ألتصــــرف القــــو يــــدل عليــــه اولكــــن ، رون يــــراه الآخــــ لا ني قلبــــيأمــــر بــــاطالرضــــا  أن  

ــــــفعــــــدم الإكــــــراه، وأمــــــا حــــــال الإكــــــراه  ــــــم يب ــــــل ــــــى الرضــــــالظــــــاهر ول اق الق أصــــــبح  ، وإنمــــــاعلامــــــة عل
                                      

 .3/344 ،تينبين وعمدة المفلطالروضة ا ،النووي  (154)
 .254، التعريفات، الجرجاني( 155)
 .3/12 ،الطالبينة عانإ  ،الدمياطي (156)
 -عادل مرشد  -محقق: شعيب الأرن وط ، السنن ابن ماجه، زوينيد بن يزيد الق محمأبو عبد الله ،ابن ماجة( 157)

م.،  2009 -هـ  1430ولى، طبعة الأية، الالمعالل طيف حرز الله، دار الرسالة العَبد  -محم د كامل قره بللي 
 .737 /2التجارات،
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 ولـــــمصـــــادرة تحـــــت قـــــوة الإكـــــراه، فلـــــم تعتمـــــد هـــــذه الأقـــــوال اله، شـــــكوكاً فيـــــه أو مقطوعـــــاً بعـــــدم وجـــــودم
 بيع.لاح يص

ـــــلتمــــن لمكــــره علــــى ايقــــا  و  حقيقـــــة  عقــــاد البيــــعلـــــم يقصــــد انه ن ــــبيع أو الشــــراء هــــازلًا، لأظ بــــالف 
م ا التعامــــل وعــــدعــــدم الرضــــا بهــــذبجــــامع ، المكــــره فــــي معنــــىه يجعلــــ اوإنمــــا أراد اللعــــب بــــذلك، وهــــذ

ــــــه. ــــــد ا القصــــــد إلي ــــــلا ينعق ــــــمف ــــــد إذا ل ــــــق الرضــــــا  لعق ــــــه، راوالإيتحق ــــــادة من ــــــغ أو ســــــواء أكــــــان مالي  ري
 (158).يمال

  د عليهو قعالم. 4. 1. 2. 5
ـــــد،  ـــــي عقـــــد   أوعينـــــا أو عمـــــلاون ويكـــــوهـــــو مـــــا يســـــمى محـــــل العق ـــــالعين كـــــالمبيع ف منفعـــــة، ف

ــــــي عقــــــد الهــــــو مالبيــــــع وال ــــــة، والعمــــــل كعوب ف ــــــزارع هب ــــــمــــــل ال ي عقــــــد المزارعــــــة، والمنفعــــــة كمنفعــــــة ف
 (159)ن غير ذلك كما في عقد النكا .عار في عقد الإعارة، وقد يكو المست

 ة:الآتي طو ر الشد عليه المعقو  ط فيويشتر 

   عند العقد أن يكون المبيع موجودا  . 1 .4. 1. 2. 5
 .لبحــــــره مــــــن اسيصــــــطادره، ومــــــا اســــــتثمره أشــــــجمــــــا هــــــو معــــــدوم، كبيــــــع مــــــا  لا يجــــــوز بيــــــعفــــــ

ـــع مـــا ت ـــام ونحوهـــا، أو مـــاوكـــذلك مـــا كـــان فـــي حكـــم المعـــدوم، كبي ـــه الأغن فـــي الضـــرع مـــن اللـــبن  حمل
 ونحوه.

ــــم ي بيــــعن فــــولأ ــــوجهايوجــــد غــــررا  مــــا ل ــــه وســــلم فيمنــــع،  ةل لحــــديث: " أن النبــــي صــــلى الله علي
 لة.قيح وحبل الحبلاضامين والمببطلان بيع الم حوار  صوعلى ذلك  (160)عن بيع الغرر نهى

ــــزروع والثمــــار قبــــل ظهورهــــا، لقولــــهمــــن بيــــع ومنعــــوا  ــــه وســــلم: أرأيــــت ال ــــع  صــــلى الله علي إذا من
 (161).؟ل أخيهماكم أحدالله الثمرة بم يأخذ 

                                      
فقه اللخن والبغا، او ، 4/9 ،  المنهاجج في شر النجم الوهاالدميري، و ، 9/159 ،  المهذبشر  موعالمجالنووي، ( 158)

 .6/12 ،المنهجي
 .6/16 ،لفقه المنهجياالخن والبغا، ( 159)
 .5/259 ،البيوع ،سنن أبي داود، أبوداود (160)
  .3/77  ،عالبيو  ،البخاري  صحيحخاري، الب (161)
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ــــد الســــلمهــــاء مــــن قفلنى اواســــتث ــــع المعــــدوم عق ــــد المحــــلإذا كــــان مــــأمون الان بي ، (162) قطــــاع عن
 (163)وذلك لحاجة النا  إليه

ن بيـــــع مـــــا لـــــيس عنـــــد الإنســـــان، نهـــــى عـــــ -لم  عليـــــه وســـــاللهصـــــلى  -النبـــــي  نل ذلـــــك: أليـــــود
ـــــتيم بـــــن حـــــزام رضـــــي الله عنـــــه قـــــال: روى نهـــــى أصـــــحاب الســـــنن عـــــن حكـــــ فقـــــد ، ســـــول اللهر  يـــــا قل

قــــال: " عــــه مــــن الســــوق؟ فعــــن بيــــع مــــا لــــيس عنــــدي مــــا أبيعــــه منــــه، ثــــم أبتايســــألني ف لالرجــــيــــأتيني 
 (164)"ما ليس عندك لا تبع 
بنــــاء  ة مــــالا، فهــــي موجــــودة حــــين العقــــد تقــــديرا، عــــعتبــــار المنفى الإجــــارة لاعلــــ ح التعاقــــدصــــيو 

ـــــافع حـــــين  ـــــى وجـــــود المن ـــــدهم، ولهـــــذا عل ـــــد عن ـــــةيالعق ـــــل ملكي ـــــاال نق  رج  للمـــــ جر والأجـــــرةأللمســـــت فعمن
 (165)لعقد في الإجارة المطلقة.بنفس ا

  عا  شر  مالا  متقوما  أن يكون . 2. 4. 1. 2. 5
ة شــــرعاً، فــــلا النجســــة والمحرمــــ جميــــع الأعيــــان كيخــــرج بــــذلمبيــــع والــــثمن، و وذلــــك شــــرط فــــي ال

 بن،اللــــــــوذلــــــــك كالخــــــــل، و  -لا بغســــــــل  يمكــــــــن تطهيــــــــره أصـــــــلا، أوجس لا يمكــــــــن يصـــــــح بيــــــــع متــــــــن
ـــــل اب ون جـــــالصـــــبغ، والآجـــــر المعو  ـــــ إذ هـــــو -لزب ـــــي معن ـــــع و ، ى نجـــــس العـــــينف ذرق الحمـــــام كـــــذلك بي

 (166).باطل
ــــــك:  ــــــل ذل ــــــمــــــا روي ودلي ــــــاب ر  بْ ــــــنْ جَ ــــــد  اللّ   عَ ــــــن  عَبْ ــــــهأ نْ يَ اللّ أ عَ  رَض  ــــــا، أَن  مَ ــــــم عَ هأ ــــــولَ اللّ    : سَ  رَسأ

ـــــولأ عَـــــامَ الفَـــــتْ عَلَيْـــــه  وَ صَـــــل ى اللهأ  ـــــةَ: وَ وَهأـــــح  سَـــــل مَ، يَقأ ـــــولَ  وَ اللّ َ  إ ن  » ب مَك  ، وَالمَيْتَـــــة  هأ حَـــــر  رَسأ مَ بَيْـــــعَ الخَمْـــــر 
ــــولَ اللّ  ، أَ ا رَ يــــلَ: يَــــ، فَق  «صْــــنَام  نْز يــــر  وَالأَ وَالخ   و رَ سأ ــــحأ ، وَيأــــدْهَنأ  فَإ ن هَــــا يأطْلَــــى ب هَــــا المَيْتَــــة ، مَ أَيْــــتَ شأ ــــفأنأ السُّ

، وَيَسْتَصْـــــب حأ هَـــــب   لأـــــودأ ؟ فَقَـــــالَ: ن ـــــال اب هَـــــا الجأ ـــــولأ اللّ   صَـــــل ى اللهأ عَلَ  ، ثأـــــم  «رَام  وَ حَـــــهأـــــ ،لاَ »ا أ يْـــــه  قَـــــالَ رَسأ
نْدَ ذَل كَ  وَسَل مَ  مَ لَ ن  اللّ َ إ   اليَهأودَ لَ اللّ أ قَاتَ »: ع  ومَهَا جَمَلأوهأ، ثأ م ا حَر  حأ  (167)«مَنَهأ ثَ  م  بَاعأوهأ، فَأَكَلأواشأ

                                      
 .5/397 ،م الشافعيماب الإمذهفي  البيانالعمراني، ( 162)
حسيني الم من بن حريز بن معلى ال عبد أبو بكر بن محمد بنوالحصني، ، 2/122، أسنى المطالب ،السنيكي (163)

يد بلطجي ومحمد بد الحمعلي ع: ، تحالاختصار يةكفاية الأخيار في حل غا، الدين الشافعي صني، تقيحال
 .294، 1994 ، 1ط، دمشق الخير دار ر،شالنا وهبي سليمان

 .3/526 ،البيوع ،ترمذيسنن ال( الترمذي، 164)
 .265، 5/264 ،لمنهاجى شر  انهاية المحتاج إلالرملي،  (165)
 .3/13، بينإعانة الطالمياطي، دالو ، 9/230 ،المهذب وع شر جمالموي، نو ال( 166)
 .َ 3/1207 ، المساقاة،مسلمصحيح ، ومسلم، 3/84لبيوع، ، اخاري صحيح البخاري، الب (167)
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ـــــــومــــــا روي  ـــــــرَ  ودا الَأنْصَـــــــار ي   عأ سْـــــــي مَ عَـــــــنْ أَب  ـــــــولَ اللّ   صَـــــــل ى اللهأ عَلَيْـــــــ»نْـــــــهأ:  عَ  اللّ أ يَ ض  ه  أَن  رَسأ
لْوَاي   ، وَمَهْر  البَغ  لْب  ن  الكَ نَهَى عَنْ ثَمَ وَسَل مَ   (168)« الكَاه ن  ن  ، وَحأ

   به شرعا  وعرفا  منتفعا   أن يكون . 3. 4. 1. 2. 5
و ألحشــــــــرات ا عاحــــــــة شــــــــرعاً، فــــــــلا يصــــــــح بيــــــــمب و رفــــــــاً أي أن تكــــــــون لــــــــه منفعــــــــة مقصــــــــودة ع

ـــــا و لات اللهـــــعـــــادة، وكـــــذلك آ لا يمكـــــن الانتفـــــاع بهـــــا أو لا تقصـــــد منفعتهـــــا يـــــة التـــــيت الم ذالحيوان
 (169).لإضاعة للما بل مالا نفع بهبذل البدل مقا نفاع بها شرعاً، لأيمتنع الانت التي

 (170).المَال   ة  اعَ ضَ عَنْ إ   - صلى الله عليه وسلم -، وقد نهى رسول الله 
 سببان:لمنفعة عن ا الشي وولخل": يعفقال الرا

ــــــين  ــــــة مــــــن الحنطــــــة والحبت ــــــة كالحب ــــــإن ذوالزبيبــــــة وغيرهأحــــــدهما: القل ــــــمــــــا ف ــــــك الق در لا يعــــــد ل
لــــه، القــــدر إلــــى أمثا إذا ضــــم هــــذا ور الانتفــــاعلا ينظــــر إلــــى ظهــــابلتــــه المــــال، و قلا، ولا يبــــذل فــــي ممــــا

ـــــك بـــــين يفـــــفـــــي الفـــــخ، ولا فـــــرق حـــــدة الوا حبـــــةولا إلـــــى مـــــا يفـــــرض مـــــن وضـــــع ال  زمـــــان الـــــرخص ذل
 (171)."والثاني: الخسة كالحشرات.....ءوالغلا

ــــــع ال ــــــالفهــــــد للصــــــيد، و ويجــــــوز بي ــــــفي ــــــرد للحراســــــة، والنحــــــل للعســــــل، ال، وال للقت  المــــــاء ذاكــــــو لق
ــــــر  ــــــر وجودهــــــاب واوالت ــــــق المنفعــــــةلحجــــــارة وإن كث ــــــاً ومباحــــــة منفعــــــة مقصــــــود، لأن فيهــــــا ا لتحق ة عرف
 ب مثلًا.لصه كالكو صخيرد نهي عن شيء منها بم ول اً،شرع

ر كــــــالمأهْ  -ع بــــــه مســــــتقبلًا أو الــــــثمن لا نفــــــع فيــــــه عنــــــد العقــــــد، ولكــــــن ينتفــــــالمبيــــــع لــــــو كــــــان و 
 (172)عه أو جعله ثمناً.جاز بي -غير الص

   مه حسا  وشرعا  سليى تمقدورا  عل أن يكون . 4. 4. 1. 2. 5

                                      
 .3/84، البيوع، ري صحيح البخاالبخاري،  (168)
 .6/17 ،الفقه المنهجيا، الخن والبغ( 169)
 .3/121، ، الاستقراضصحيح البخاري خاري، ( الب170)
 .4/26، ر  الوجيزش العزيزالرافعي،  (171)
 .4/26، لوجيزا شر  العزيزافعي، الر  (172)
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بيــــع أو الــــثمن ملا عــــن تســــليم عاقــــد عــــاجزاً ن الاكــــن فــــإ، بيــــع ضــــال وآبــــق ومغصــــوب يَصــــح فَــــلَا 
ين فـــــي هـــــذه ينعقـــــد البيـــــع، لأن العاقـــــد الآخـــــر لـــــيس علـــــى يقـــــقـــــد فـــــلا وقـــــت لع -ن معينـــــاً اعـــــن كـــــ -

 (173).ضاعة للمالن في بذله له إو لي يكوبالتابذله، لى عوض عما يلة أنه سيحصل عالحا

  شرائط العقد . 2. 2. 5

 . شروط اللزوم 1. 2. 2. 5
 أربعة:ف اا لازمي يصير بهالتقد العط شرو فأما 

برضــــــا منهمــــــا بالتبــــــايع بــــــه حتــــــى لا يكونــــــا يبرمــــــا العقــــــد أن بــــــ :رفينالرضــــــا مــــــن الطــــــأحــــــدها: 
 بيع المكره لا يصح. أحدهما، لأن   مكرهين ولا

ــــــقي فــــــلا ،اً عيكــــــون العقــــــد مباحــــــاً شــــــر أن اني: لثــــــوا هــــــول المج الأجــــــلشــــــرعا كم د محــــــر ومــــــا بعق
ــــ ــــة للعق ــــذة.الب نمــــنهــــي فــــي تحريمــــه ورد ال اومــــ ود،والشــــروط المبطل أو وجــــود  يــــوع كالملامســــة والمناب

 الربا في العقد.
ــــا يحــــل شــــرعاً والثالــــث:  هــــي لا يعقــــداه علــــى أمــــر منفــــ ، التعامــــل بــــهأن يكــــون المعقــــود عليــــه مم 

 والحشرات. فيه كالهوامة منفع وما لا ،يروالخنز  رالأعيان المحرمة كالخمكعنه، 
 (174)ع.التراضي بالبي بايعا فيه علىت قامهما الذيعن مايعهما بد تبع والرابع: أن يفترقا

 سخ . شروط الف2. 2. 2. 5
 شروط الفسخ أربعة أيضا:و 

ـــــدين، كخيـــــار بـــــيوجـــــود الأحـــــدها:  ارين: إمـــــا لفســـــخ، وهـــــو أحـــــد خيـــــالخيـــــار الموضـــــوع لن العاق
 و خيار الثلاث.خيار المجلس أ
بــــين ذكــــره  متولــــم يــــ فــــي المعقــــود عليــــه ر ث  ا يــــبعــــد القــــبض، ممــــ بيعلميــــب بــــاالعد جــــو : و والثــــاني

 ، فيستحق به خيار الفسخ.ينالعاقد

                                      
ن   زبد ابالبيان شر غاية ، الدين الرمليبن حمزة شهاب  مس الدين محمد بن أبي العبا  أحمدش ،الرملي (173)

 .183 412 ،دار المعرفة  بيروت ،الناشر، رسلان
 .5/13 ،حاوي الكبيرال (  الماوردي،174)
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ــــــث: ــــــد آخــــــر شــــــرط اشــــــتراط  والثال ــــــي العق ــــــم ف ــــــي الطــــــرف الآخــــــر مــــــن أحــــــد الطــــــرفين، ث لا يف
 تنـــــعبـــــه، فيم من بـــــه أو كفـــــيلامثـــــل أن يشـــــترط فـــــي العقـــــد رهنـــــا فـــــي الـــــثعليـــــه، بالشـــــرط الـــــذي وافـــــق 

شــــراء المشــــتري فــــي  يشــــترط وألفســــخ، ، فيكــــون للبــــائع اهل بــــكفيــــع الــــرهن فيــــه أو الدفــــي مــــن شــــتر لما
 فسخ.فيكون للمشتري الا خالية منها، فيجدهالأطراف، السيارة أن  يكون فيها حاسة 

ـــــع العـــــين ال ـــــة فـــــي بي ـــــع: الروي ـــــل والراب ـــــة، إذا قي ـــــار الروي ـــــى خي ـــــة عل ـــــبجـــــوازه، غائب ه فيســـــتحق ب
 (175).خالفس

  صيغةاللقة بط المتعو شر ال. 3. 2. 2. 5
 غة العقد ما يلي:في صي رطشتوي
ى أن يفهــــــم بحيــــــث يــــــ دي هــــــذا الطــــــول إلــــــيجــــــاب والقبــــــول ل بــــــين الإيطــــــول الفصــــــن لا أ - 1

، أو تخل ـــــــل المجلـــــــسلـــــــق عليـــــــه اتحـــــــاد العقـــــــد يرفضـــــــه، وهـــــــو مـــــــا يطمنـــــــه أن الطـــــــرف الآخـــــــر مـــــــن 
 حصـــــي لـــــمم، فهـــــعـــــد الفكـــــر ويبال يـــــث يشـــــتتحجنبـــــي لا علاقـــــة لـــــه بالعقـــــد، بالإيجـــــاب والقبـــــول كـــــلام أ

ـــــاال ـــــى ال حـــــول مإذا كـــــان الكـــــلا عقـــــد، أم  ـــــد وأت ـــــائعالعق ـــــول مـــــن الب ـــــقب د وإن كـــــان الفاصـــــل ، صـــــح العق
 (176) .طويلا

العـــــدد والنقـــــد والحلـــــول ك كـــــل جوانبـــــه ل يجـــــاب ومطابقـــــاً لـــــه فـــــي أن يكـــــون القبـــــول موافقـــــاً  - 2
ــــال: ب، والأجــــل ــــألا صــــحفلــــو ق ــــال: قبلــــت عــــت ب ــــيحة، فق ــــال ضــــة،ألا قراب ت بعــــ قــــال: أوعكس. أو ب

لـــــم ينعقـــــد البيـــــع فـــــي جميـــــع هـــــذه  م يصـــــح.فه بخمســـــمائة، لـــــت نصـــــلـــــبا، فقـــــال: قيـــــع الثـــــوب بـــــألجم
 (177)م توافق القبول مع الإيجاب.الصور، لعد

ت، بــــأن تكــــون الصــــيغة تــــدل علــــى التنجيــــز فــــي عــــدم التعليــــق علــــى شــــرط أو التقييــــد بوقــــ - 3
ــــفعقــــد والتأبيــــد فــــي التمليــــك، لا ــــاشــــئت .. لــــم ين: الفقــــ شــــئت، إنبــــألا تــــك هــــذا بع و قــــال:ل  عقــــد خلافً
اشـــــتريت منـــــك هـــــذا بكـــــذا، لانعقـــــاد، ولـــــو قـــــال: .. فالأصـــــح ا شـــــتريت، أو نحـــــوهلي، ولـــــو قـــــال: المتـــــو ل

 (178) مشيئة جديدة تدعيإن شئت .. لم يصح؛ لأن التعليق يسفقال: بعتك 

                                      
 .5/14 ،رلكبيالحاوي االماوردي، ( 175)
 .4/13، زلوجيزيز شر  االععي، الراف (176)
 .3/342 ،نة المفتيدروضة الطالبين وعم ،لنووي ا (177)
 .4/16 ،شر  المنهاج في م الوهاجلنجاالدميري، ( 178)
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يـــــع ة البادم بـــــإر دم الجـــــز عـــــو  التـــــردد ىيـــــدل علـــــأو التقييـــــد بوقـــــت شـــــرط علـــــى التعليـــــق  وذلـــــك لأن  
 في صحته. شرط  اأن الرضسبق ضا به، وقد لر وا

 
 أقسام العقود باعتبار القبض.. 3. 5

فـــــي صــــــحته، ولا ط فيهــــــا القـــــبض، لا العقــــــود مـــــا لا يشـــــتر تقســــــيم رابـــــع مـــــن قـــــال الســـــيوطي: )
 مـــا ومنهـــا: .شـــترط فـــي لزومـــهه. ومنهـــا: مـــا يمـــه، ولا اســـتقراره ومنهـــا: مـــا يشـــترط فـــي صـــحتفـــي لزو 
ال فلـــــو أفلـــــس المحـــــ وحـــــة. والحوالـــــة:المنك ضلا يشـــــترط قـــــبل: النكـــــا ، لأو ا. فـــــرارهتقفـــــي اســـــيشـــــترط 

ة، وكــــــــذا الوقـــــــــا علـــــــــى تــــــــال، والوكالـــــــــة، والوصــــــــية، والجعالـــــــــجحـــــــــد، فــــــــلا رجـــــــــوع للمحعليــــــــه، أو 
 رط في المعين.: يشتالمشهور، وقيل

 مة.ارة الذجإ وي، ورأ  مال السلم، وأجرةوالثاني: الصرف، وبيع الرب
القـــــــرض. يشـــــــترط رة، والصـــــــداق، و الإجـــــــاو  ع، والســـــــلم،الرابـــــــع: البيـــــــو  بـــــــةالههن، و ر ث: الـــــــوالثالـــــــ

 (179)باقيا بحاله.لزوم: لأن للمقرض الرجوع، مادام ك لكنه لا يفيد اللقبض فيه للملا
 

 لى نوعين:إ -قبض فيها أو عدمه باعتبار اشتراط ال -قسم الفقهاء العقود 

  لةد في الجمالعق ينح يهود علض المعققب رط فيهاتيشعقود لا . 1. 3. 5
نحوهـــــا، جــــارة والنكـــــا  والوصــــية والوكالــــة والحوالــــة و والإالبيــــع المطلــــق، وع عقـــــد نــــلومــــن هــــذا ا

: مـــــن انتقـــــال ملكيـــــة المبيـــــع إلـــــى بالإيجـــــاب والقبـــــول، وتترتـــــب عليـــــه آثـــــاره البيـــــعينعقـــــد : البيـــــع  -1
 الحــــــديث قســــــب وقـــــد، لاا أم ض بينهمــــــقـــــابحصــــــل التأء ة الـــــثمن إلــــــى البـــــائع، ســــــواملكيــــــي، و المشـــــتر 

 .(180ليصبالتفعن البيع 
ـــــــذل والإ: وهـــــــي الإجـــــــارة -2 ـــــــة للب ـــــــى منفعـــــــة مقصـــــــودة معلومـــــــة قابل ـــــــد عل باحـــــــة بعـــــــوض عق
 (181).معلوم

                                      
 .280، الأشباه والنظائر( السيوطي، 179)
 .76 - 74 لقواعدارجب،  ابن، و 282، النظائرو  الأشباهالسيوطي، ، 347، ائرشباه والنظالأيم، نج ( ابن180)
 .438 /3 .لمحتاجني امغالشربيني، ( 181)
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ورَ : }فَإ نْ أَرْضَعْنَ لَ ىقوله تعاللة وهي مشروع { الطلاقكأمْ فَآتأوهأن  أأجأ  .6هأن 
ق ن الأجــــــر حـــــــي ألــــــع دل  فــــــ رضـــــــاع،علــــــي الإجــــــر طــــــاء الأعبإفقــــــد أمــــــر الله تعــــــالي الآبـــــــاء 

لا متبرعــــــة، والمتبــــــرع  دون عقــــــد كانــــــتإذ لــــــو أرضــــــعت بــــــ قه إلا بالعقــــــد،لا تســــــتح يللمرضــــــعة، وهــــــ
  علي مشروعية العقد.يستحق شيئاً، فكان ذلك دليلاً 

ـــــــد  اللّ   و  ـــــــيَ عَـــــــنْ عَبْ ـــــــالَ: "   رَض  ـــــــهأ، قَ ـــــــولأ اللّ   صَـــــــاللّ أ عَنْ ـــــــه  وَ عَلَ اللهأ  ىل  أعَْطَـــــــى رَسأ ـــــــرَ يْ خَ  مَ سَـــــــل  يْ  بَ
ــــو  ــــا دَ: أَنْ يَعْمَ اليَهأ ــــالأوهَ ــــمْ شَــــطْ وَيَزْرَعأوهَ ــــا يَخْــــ، وَلَهأ ــــا "، وَ رأ مَ نْهَ ــــهأ: رأجأ م  ثَ ــــرَ حَد  مَ ــــنَ عأ ــــزَار عَ »أَن  ابْ أَن  المَ

 (182)،«عَلَى شَيْءا كْرَى كَانَتْ تأ 
 الإجارة قسمان: إجارة عين وإجارة ذمة.

لـــــو تعلقــــة بعـــــين معينـــــة. كمـــــا ي منفعـــــة معلـــــ دةلـــــوار ا جــــارة: هـــــي الإعـــــينارة الجـــــإالقســــم الأول: 
ة يعرفهـــــا المتعاقـــــدان ـ أو أن يســـــتأجر نيـــــة ـ لســـــيارة معينـــــالســـــيارة الفلاهـــــذه الـــــدار، أو قـــــال: أجرتـــــك 
 الثوب.، أو ليخيط له هذا لينقل له غرضاً ماشخصاً معيناً 

 شروط إجارة العين:
دة العين الم جرةأن تكون  - 1  .تينى هاتين السيار إحد رهن ي ج يصح أفلا ،محد 
عنـــــد أو موصـــــوفة لهمـــــا، شـــــاهدة مـــــن المتعاقـــــدين، وم المـــــ جرة حاضـــــرة أن تكـــــون العـــــين - 2

 الإجارة.عقد 
والثـــــوب ، ةن الـــــدار، أو الســـــيار فلـــــو قـــــال: أجرتـــــك داري أو ســـــيارتي أو ثـــــوبي، وهمـــــا غائبـــــان عـــــ

ــــس العقــــد، لــــم تصــــح   قبــــل العــــين المــــ جرة هدا شــــان قــــد متعاقــــداال إذا كــــان الإجــــارة، إلا ليســــا فــــي مجل
 فتصح  الإجارة.ر فيها غالباً العقد بمدة لا تتغي

ــــــ جره داره الأن لا ي جــــــل اســــــتيفاء المنفعــــــ - 3 ــــــد، كــــــأن ي ــــــ جره ة عــــــن العق ــــــة، أو ي ســــــنة المقبل
ـــــ ـــــي أن يب ـــــ جره د، أو يـــــ جره ســـــيارته دأ العمـــــل أول الشـــــهرنفســـــه عل اً ر اره ســـــنة أو شـــــهغـــــداً، أو أن ي

مســـــتأجر للعـــــين مســـــتقبل لمـــــن هـــــو  إذا كانـــــت الإجـــــارة للادم، وهكـــــذا، إلا  القـــــ هرل الشـــــمـــــن أو  اراً اعتبـــــ
ــــدء مــــدة  قــــت العقــــد، لمــــدةو  الإجــــارة الجديــــدة فتصــــح  الإجــــارة، لاتصــــال المــــدتين مــــع اتحــــاد تنتهــــي بب

 حد.العين في المدتين في عقد وا المستأجر، فصار كما لو استأجر

                                      
 .3/94ارة، ، الاجري اصحيح البخالبخاري، ( 182)
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ــــاني: القســــم  ــــوا الإجــــارةهــــي  الذمــــة: إجــــارةالث ــــردال بالذمــــة، كــــأن يســــتأجره  ي منفعــــة متعلقــــةة عل
موصـــــوفة فـــــي ذمتـــــه مـــــدة ن، أو يـــــ جره ســـــيارة إلـــــي مكـــــان معـــــيوصـــــوفة فـــــي ذمتـــــه يوصـــــله بســـــيارة مل

 .معينة
ل المختلفــــــة، فــــــإن ومــــــن هــــــذا النــــــوع مــــــا يحصــــــل فــــــي هــــــذه الأيــــــام مــــــن اســــــتئجار وســــــائل النقــــــ

 معينة. بعينة متعلقمنفعة  عليمة، لا ذموصوفة في ال الإجارة ترد علي منفعة
 جارة الذمة:شروط إ

سَـــــــلم فـــــــي ن تســـــــل م فـــــــي مجلـــــــس العقـــــــد، لأن هـــــــذه الإجـــــــارة ، وأحالـــــــةن الأأجـــــــرة أن تكـــــــو  - 1
ـــــافع، فيشـــــترط تســـــليم رأ  مـــــال الســـــلم ـ وهـــــو الأجـــــرة ـ فـــــي مجلـــــس ا لتأجيـــــل لعقـــــد، واشـــــتراط االمن

 كعدم التسليم.
ــــا فــــي الع ــــي تأجيــــل فلــــو اتفق ــــو ســــلمت فــــي المتــــى و ح جــــارةتصــــح  الإلــــم لأأجــــرة اقــــد عل ــــس. ل جل

 مجلس العقد. رة بالفعل فيولم تسلم الأأجا علي التأجيل وكذلك إذا لم يتفق
نس العـــــين التـــــي تأســـــتوفي منهـــــا المنفعـــــة ونوعهـــــا وصـــــفتها. كمـــــا إذا عقـــــد إجـــــارة يـــــان جـــــب - 2

ــــان المــــع مكتــــب نقــــ ــــد معــــين، فينبغــــي بي ــــه إلــــي بل ســــيلة هــــل هــــي و ا: قله فيهــــنوســــيلة التــــي ســــيل لينقل
ـــــة أجو  ـــــي ـــــة أو بري ـــــرة و بحري ـــــة أو قدأو صـــــغيرة؟ وهـــــل ة؟ وهـــــل هـــــي ســـــيارة كبي يمـــــة؟ ومـــــا هـــــي حديث
 (183)وت فيها الأغراض.ذلك من أأمور تتفا إلي

 حكمه:
ــــــد  ــــــب عليهــــــا آثارهــــــا الإجــــــارة تنعق ــــــول، وتترت ــــــى بمجــــــرد الإيجــــــاب والقب ــــــد دون الحاجــــــة إل بالعق
ر، وجـــــــواز منفعـــــــة المـــــــ ج   ر فـــــــيأجللمســـــــتالملـــــــك  وتبـــــــثعليـــــــه ك وتترتـــــــب الآثـــــــار ،(184)الاســـــــتيفاء 

ر فــــــي الأأجــــــرة التــــــي هــــــي قيمــــــة ، و ســــــتيفائه لهــــــاتصــــــرفه فيهــــــا وا المنفعــــــة التــــــي ثبــــــوت الملــــــك للمــــــ ج 
 ملكها

 

                                      
 .6/148 ،الفقه المنهجي ،غاالخن والب( 183)
 .5/164 ،شر  المنهاجلى نهاية المحتاج إالرملي،  (184)
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 (185).هعقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكا  أو تزوي  أو ترجمت : وهوالنكا  -3
 دليل مشروعيته:

ـــــــه مـــــــن  ـــــــانك  القـــــــرآن: قول ـــــــا تعـــــــالى: }فَ واْ مَ ـــــــم طَـــــــابَ لَ حأ ـــــــكأ ـــــــاعَ الن  سَـــــــاء مَثْ نَ م   بَ ـــــــى وَثأـــــــلَاثَ وَرأ { نَ
 (4)النساء:

نكأ  وا الْأَيَامَى م  مْ وَإ مَامْ وقوله تعالى: }وَأَنك حأ كأ بَاد  نْ ع  ينَ م  ال ح   ئ كأمْ ... { النور: وَالص 
ــــــبَا» عليــــــه وســــــلم: ومــــــن الســــــنة قولــــــه صــــــلى الله ــــــنْكأ طَ ب  مَــــــن  اسْــــــتَ يَــــــا مَعْشَــــــرَ الش   اءَةَ مأ البَــــــاعَ م 

عْ يَتَزَو جْ، وَ فَلْ  وْم  فَإ ن  فَعَلَيْه  ب امَنْ لَمْ يَسْتَط   (186)«جَاء  هأ لَهأ و  لص 
لأن القـــــبض فـــــي النكـــــا  بمجـــــرد العقـــــد، ولا يحتـــــاج إلـــــى قـــــبض الصـــــداق،  ه آثـــــارهيـــــيترتـــــب عل

 (187)ذا متفق عليه.يستقر به كمال المهر دون التسليم، وه يكون بالوطء الذي
ــــو تقــــديرام حــــقب تبــــرع : وهــــييةالوصــــ -4 ــــد ضــــاف ول بير ولا تعليــــق لمــــا بعــــد المــــوت لــــيس بت

 (188).عتق
ــــــاب والوصــــــية مشــــــروعة ب ــــــاب لوالســــــنة، فمــــــن االكت ــــــيْكأمْ إ ذَا كت ــــــبَ عَلَ قــــــول الله عــــــز وجــــــل: }كأت 

ـــــرَ  ـــــوْتأ إ ن تَ ـــــدَكأمأ الْمَ ـــــدَيْ حَضَـــــرَ أَحَ ـــــي ةأ ل لْوَال  ـــــراً الْوَص  ـــــرَ كَ خَيْ ـــــالْ ب  ن  وَالأقْ و ينَ ب  ـــــف  حَ مَعْرأ ـــــاً عَ ق  ـــــى الْمأت ق  ينَ{ لَ
 [.180]البقرة: 
ــــولَ اللّ   صَــــل ى اللهأ عَلَيْــــه  وَسَــــل  ن الســــنة: قــــول مــــو  سْــــل ما لَــــهأ شَــــيْء  »مَ: رَسأ ــــي  مَــــا حَــــقُّ امْــــر ها مأ يأوص 

نْدَهأ ف يه ، يَب يتأ لَيْلَتَيْن  إ لا   ي تأهأ مَكْتأوبَة  ع   (189)« وَوَص 
 :وصيةلأركان ا
 ي:، وهانة أركية أربعللوص
 لصيغة.له، والموصي به، ا ىموص، واليالموص

                                      
 .4/200 ،جمغني المحتايني، ( الشرب185)
 .7/3 ، ، النكايح البخاري صح، اري البخ( 186)
 .9/530 ،الحاوي الكبير( الماوردي، 187)
 .3/29 ،طالبأسنى الم ،السنيكي (188)
 .4/2الوصايا،  ،صحيح البخاري  البخاري،( 189)
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 نـــــون ومعتـــــوه، ولا مـــــنجفـــــلا تصـــــح الوصـــــية مـــــن مصـــــي أن يكـــــون عـــــاقلا، ويشـــــترط فـــــي المو 
ـــــذي هـــــو ـــــر متعـــــد بســـــكره، لفقـــــد هـــــ لاء العقـــــل ال ـــــه، ولا مـــــن ســـــكران غي ـــــف،  مغمـــــى علي ـــــاط التكلي من

 برع.ففقدوا بذلك أهلية الت
و تصـــــح الوصـــــية مـــــن صـــــبي، ولـــــ ليـــــف، وعليـــــه فـــــلاتكالط منـــــا وهـــــلبلو  ابالغـــــاً، فـــــ وأن يكـــــون 

 ميزاً، لأنه ليس أهلًا للتبرع.كان م
ــــاراً فــــي و  لأن الوصــــية تبــــر ع بحــــق، فــــلا بــــد  ،   وصــــية المكــــرَه، فــــلا تصــــح يتهصــــوأن يكــــون مخت

 ره.فيه من رضا المتبرع واختبا
 معـــــه هـــــو ومـــــا الـــــك، بـــــللـــــيس بمقيـــــق ر ال رقيـــــق، لأن  فـــــلا تصـــــح وصـــــية مـــــن وأن يكــــون حـــــر اً، 

مألك لسيده.
(190) 

ـــــه، فـــــإن  ـــــا الموصـــــى ل ـــــاً، فيشـــــترط كـــــان معي  أم  ـــــد فيـــــه ن ـــــك عن ـــــه المل أن يكـــــون ممـــــن يتصـــــور ل
، أو الوصــــــية لجن ــــــي، ، لأن الميـــــت لــــــيس أهــــــلًا للملــــــكلمي ــــــتالموصــــــي، فــــــلا تصــــــح الوصــــــية  مـــــوت

 (191) .ملك بالتمليكلأنه لا ي
بمصـــــحا، كمـــــا افر لكـــــية وصـــــالتصـــــح  فـــــلامعصـــــية،  ســـــببا إلـــــى فعـــــل وأن لا تكـــــون الوصـــــية

 أو مال لوجود المعصية في كل ذلك.تجوز الوصية لأهل الحرب بسلا  لا 
ــــــد تصــــــح الوصــــــية  أن يكــــــون معينــــــاً، فــــــلاو  لمــــــبهم، كمــــــن يوصــــــي لأحــــــد شخصــــــين دون تحدي

ــــــه أن يكــــــون و  أحــــــدهما. ــــــلا تصــــــح مالشــــــخص الموصــــــى ل ــــــد الوصــــــية ف ل حمــــــالوصــــــية لوجــــــوداً عن
 (192)مسجد سيبني.لسيوجد، ولا 

ء والعلمــــــاء، والمســــــاجد ة مــــــن الجهــــــات العامــــــة مثــــــل الفقــــــراكجهــــــيــــــر المعــــــين، لغة صــــــيالو ا أمــــــ
ــــــلا تصــــــح  الوصــــــية الوصــــــية  ن أن لا تكــــــو يشــــــترط فيهــــــا والمــــــدار ،  لجهــــــة معصــــــية، أو مكــــــروه، ف

                                      
 .5/48 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 190)
 .5/49 ،الفقه المنهجيخن والبغا، ال( 191)
 .4/69 ،مغني المحتاجالشربيني، ( 192)
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ه ء ملهـــــى تضـــــيع فيـــــنـــــاأو ب، يـــــل، أو لقرائتهمـــــا ومـــــا أشـــــبههماأو لكتبـــــة التـــــوراة والإنج، بعمـــــارة كنيســـــة
 (193)اجباتهم.الحهم، وأداء و ن مصع ن فيهو هلأوقاتهم، ويت

 به: ىالموصأما المال 
الوصــــية بمــــا يحــــرم الانتفــــاع بـــــه،  حه، فــــلا تصــــيحــــل الانتفــــاع بــــأن يكــــون ممــــا   فيشــــترط فيــــه 

ة بالقصــــــاص، ولا بحــــــق الشــــــفعة، أن يكــــــون قــــــابلًا للنقــــــل، فــــــلا يصــــــح الوصــــــيو كآلــــــة لهــــــو، وقمــــــار. 
 لها.نقن من ك  ن مستحقها لا يمتقبل النقل، لأ لأنها لا

 فظ صريح، أو كناية.أن يكون الوصية بلفيشترط فيها ، الصيغةأم ا 
ــــكمــــن أوصــــى لشــــخص فالصــــريح:  ادفعــــوا لــــه بعــــد مــــوتي ألفــــاً، أو أعطــــوه بعــــد ال قــــألا، أو ب

ــــه بعــــد مــــوتي، واللفــــظ الصــــريح تن ــــه الوصــــية وتصــــح بمجــــرد اللفــــظ، ولامــــوتي، أو هــــو ل يقبــــل  عقــــد ب
  .لوصيةا ل إنه لم ينو بهقول القائ

ـــــل شـــــروط الصـــــيغة أ ومـــــن ـــــه ىالموصـــــن يقب ـــــ ل ـــــت الوصـــــية اً الوصـــــية، إن كـــــان معي ن فـــــإن كان
 لعلماء، لم يشترط القبول، لتعذره، وتلزم عندئذ بموت الموصي.اقراء، أو لجهة عامة، كالف

رة بقولـــــه أو عبـــــلـــــه بعـــــد مـــــوت الموصـــــي، فـــــلا  ىبـــــول الموصـــــأن يكـــــون قوكـــــذلك يشـــــترط فهـــــا 
 (194)ي.وصه في حياة المرد   

القـــــبض، بـــــل يتعـــــذر لحـــــين مـــــوت  مـــــن العقـــــود التـــــي لا يشـــــترط فيهـــــا أن الوصـــــيةيظهـــــر هنـــــا و 
 الموصي.

ـــــو  ـــــه ىالموصـــــمـــــات فل ـــــل مـــــوت الموصـــــي  ل ـــــت الوصـــــية، لأنهـــــا قب ـــــل مـــــوت الموصـــــي بطل قب
ت صـــــح  الوصـــــية،  هقبولـــــقبـــــل وت الموصـــــي، ولكـــــن لـــــه بعـــــد مـــــ ىغيـــــر لازمـــــة، فـــــإن مـــــات الموصـــــ

 (195).عه، فيقومون مقامه في ذلكالرد، لأنهم فر أو  ل،القبو ي م ورثته مقامه فالوصية، وقا
ى غيــــــره ليحفظــــــه فــــــي حــــــال لــــــالنيابــــــة إتفــــــويض مالــــــه فعلــــــه ممــــــا يقبــــــل وهــــــي   :الوكالــــــة -5
 (196).حياته

                                      
 .5/50 ،الفقه المنهجيا، الخن والبغ، 7/7، يزالعزيز شر  الوجافعي، الر  (193)
كوعَعمدة السال ك ب، ابن النقي( 194)  .188، دة الن اس 
 .3/30 ،أسنى المطالب، السنيكيو ، 6/98 ،وعمدة المفتينبين لروضة الطا ،النووي  (195)
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 : والسنة الكتابوهي مشروعة ب
ــــــقاقَ بينهمــــــا فــــــابعثوافقولــــــه تعــــــالى: أمــــــا الكتــــــاب  فْــــــتأم ش  وحَكَمــــــاً مــــــن  كَمــــــاً مــــــن أهلــــــهحَ  )وإن خ 

 (35 ساء:لنا( )الهأه
ــــرْوَةَ: أَن  ة: مــــا روي وأمــــا الســــن ــــه  وَسَــــل  عَــــنْ عأ ــــي  صَــــل ى اللهأ عَلَيْ ــــهأ أعَْطَــــ»مَ  الن ب  ــــارًا يَشْــــتَر ي لَ ينَ اهأ د 

، فَبَـــاعَ إ   ـــه  شَـــاةً، فَاشْـــتَرَى لَـــهأ ب ـــه  شَـــاتَيْن  ، وَجَـــاءَهأ ب ـــب  ينَارا  ف ـــي كَـــة  رَ الْبَ ب   ، فَـــدَعَا لَـــهأ ينَارا وَشَـــاةا د  حْـــدَاهأمَا ب ـــد 
ه    (197) «رَابَ لَرَب حَ ف يه  ، وَكَانَ لَو  اشْتَرَى التُّ بَيْع 

 لموك  ل والوكيل وصيغة العقد، والموك  ل فيه.ابعة، هي: للوكالة أركان أر 
 الركن الأول: الموك  ل:

نــــــــه. تصــــــــرفات نيابــــــــة عالبعــــــــض وأداء ، كل ــــــــا غيــــــــره للقيــــــــام بعملــــــــهيالــــــــذي الشــــــــخص وهــــــــو 
ــــل فيــــه غيــــره، حـــق التصــــرف المبلــــه  ون أن يكــــ: ويأشـــترط فيــــه ء نــــال هــــذا الحــــق ســـوااشــــر فــــي مـــا يوك 

التصـــــــر ف فيمـــــــا أذن لغيـــــــره أن يقـــــــوم بـــــــه، ويعتبـــــــر  قه شـــــــرعاً حـــــــأي أن يكـــــــون لـــــــ بملـــــــك أو ولايـــــــة.
 (198)كامه.الشرع تصر فه صحيحاً ويبني عليه آثاره وأح

صـــــل، وإذا ه الأنـــــلـــــه، لأكيفيـــــه لـــــم يصـــــح  تو  ا أذن بالتصـــــر فلمـــــفـــــإذا كـــــان لا تصـــــح  مباشـــــرته 
 نائبه غير قادر عليه من باب أولى.الأصل غير قادر على التصر ف، فكان 

ـــــمـــــال أن يو فلمالـــــك ال ل فـــــي التصـــــر ف فيـــــه، إذا كـــــان بالغـــــاً عـــــاقلًا نافـــــذ التصـــــرف، أي غيـــــر ك  
 ف في ملكه.محجور عليه، لأنه يتصر  

ء ونحوهمــــــا لشــــــراوالبيــــــع ا أن يباشــــــرلــــــه صــــــح  شــــــرط، فإنــــــه لا يالمــــــن هــــــذا الأعمــــــى ويســــــتثنى 
ــــل  لــــهيصــــح لكــــن يتوقــــا علــــى الرويــــة، و ممــــا  يصــــح  فــــي ذلــــك للضــــرورة، لأنــــه لــــو لــــم غيــــره أن يوك 
 (199) لكان في ذلك حرج عليه شديد. -والحال أنه لا تصح  مباشرته لها  -ه فيها لتوكي

 .بإذن منه وتوكيليابة عن غيره، ن وهو الذي يقوم بالتصر ف ني: الوكيل:الركن الثا

                                                                                                                
 271 ،خياركفاية الأالحصني،  ،4/291 ،عمدة المفتينروضة الطالبين و  ،النووي  (196)
 .4/207 ،، المناقبلبخاري صحيح اي، لبخار ا( 197)
 .164 /2 ،المهذب، ازي لشير ا( 198)
 .7/168 ،الفقه المنهجيبغا، والالخن ( 199)



 

63 

ــــل صــــ :هفيــــط ويشــــتر  كــــان التصــــر ف الموك  ــــل  فــــإذا حة مباشــــرته التصــــرف لنفســــه،وشــــرط الوكي
يصــــــح  توكيلــــــه فيــــــه، لأن تصــــــر ف الإنســــــان لنفســــــه أقــــــوى مــــــن  مه لنفســــــه لــــــفيــــــه لا يصــــــح  أن يباشــــــر 

. ه مــــن ق بــــل غيــــرهيلــــلتصــــرف فــــي الأمــــر لنفســــه، فــــلا يمكــــن توكفــــإذا لــــم يكــــن قــــادراً لتصــــرفه لغيــــره، 
تصـــــرفات عـــــن للمـــــى عليـــــه، لعـــــدم صـــــحة مباشـــــرتهم والمجنـــــون والمغصـــــبي للكالـــــة لو تصـــــح  ا لـــــذا لا
 (200)لغيرهم.فكيف يصح ، نفسهم
ــــــل لأمـــــر واحــــــد فــــــي وقـــــت واحــــــد شخصــــــين معي نـــــاً، فلــــــو كونــــــه الوكيــــــل  يأشــــــترط فـــــيممـــــا و  وك 

لت أحدكما ببيع كأن يقول لهما:  مختلفين دون تعيين أحدهما،  .ري، لم يصحداوك 
يلًا ن وكـــــيلًا عـــــن القاضـــــي، أو كـــــان وكـــــعـــــدلًا، إذا كـــــا يكـــــون ن ضـــــاً أأيشـــــترط فـــــي الوكيـــــل وي

 يته.عن الولى  في بيع مال مَن كان تحت ولا
أن ويشــــــترط فـــــــي الصـــــــيغة وهــــــي الإيجـــــــاب والقبـــــــول،  الثالـــــــث: صــــــيغة عقـــــــد الوكالـــــــة: نالــــــرك

ــــــل مــــــن صــــــادراً يكــــــون  ــــــبالموك   ــــــى رضــــــاه بالتوكي ــــــدل عل ــــــظ ي ــــــ ل،لف ــــــ ة، لأن  صــــــراحة أو كناي ا المكل 
لتــــــــك ببيــــــــع داري، أو فالصــــــــريح: كقولـــــــه برضـــــــاه.إلا  ره تصـــــــر ف فــــــــي حـــــــق غيــــــــن المــــــــ ممنـــــــوع : وك 

 .فو ضت إليك أمر بيعه
وينـــــوب فـــــي الوكالـــــة الكتابـــــة والرســـــالة  : كقولـــــه: أقمتـــــك مقـــــامي فـــــي بيعـــــه، أو أنبتـــــك.ةوالكنايـــــ
 (201)ق.مناب النط

لعمـــــل رة ااشـــــكــــن مبيمحـــــين العقــــد، بـــــل  ترط فيهـــــا القــــبضيشــــوهنــــا يظهـــــر أن عقــــد الوكالـــــة لا 
 الموكلة إليه في وقت آخر. والتصرفات

انتقالــــه مــــن ذمــــة إلــــى  ويطلــــق علــــىعقــــد يقتضــــي نقــــل ديــــن مــــن ذمــــة إلــــى ذمــــة، : لحوالــــةا-6
 (202).أخرى 

ــــــوالــــــدليل علــــــى مشــــــروعيته، مــــــا روي  ــــــي هأرَيْــــــرَةَ رَض  ــــــولَ اللّ   عَــــــنْ أَب   صَــــــل ى يَ اللّ أ عَنْــــــهأ: أَن  رَسأ
كأمْ عَلَى مَل ي ا فَلْيَتْبَعْ ن ي   ظألْم ، فَإ ذَا أأتْب عَ مَطْلأ الغَ »: الَ قَ  ل مَ سَ  عَلَيْه  وَ اللهأ   (203)« أَحَدأ

                                      
 .3/233 ،المحتاجمغني  ،الشربيني( 200)
 .7/170 ،الفقه المنهجيا، لبغاالخن و  و ،5/20 ،نهاية المحتاج إلى شر  المنهاجالرملي،  (201)
 .3/189 ،مغني المحتاج، ( الشربيني202)
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 حوالة وشروطها:لأركان ا
ــــى  - 1 ــــذي يحيــــل دائنــــه عل ــــدين ال ــــهالمأحيــــل: هــــو المَ ــــه دين ويأشــــترط . شــــخص آخــــر ليأخــــذ من

ـــــز، لأن ـــــالممر بي غيـــــلصـــــة مـــــن المجنـــــون وافـــــلا تصـــــح الحوالـــــ، فيـــــه: أن يكـــــون عـــــاقلًا بالغـــــاً   ه فـــــيي  
 التصرفات.أداء لصحة  حكم الذي لا يعقل، والعقل شرط

دينـــــه  ليســــتوفي لــــب المــــدين بدينــــه، ويحــــال إلــــى غيــــرهاص الــــذي يطالشــــخالمأحــــال: وهــــو  - 2
 الإحالة.، ويقال له أيضاً: المحتال، أي طالب منه

ــــــه أيضــــــاً: أن يكــــــون  ــــــ لأن  ، أن يكــــــون عــــــاقلاً  هــــــلًا للعقــــــد، أيأ  ويشــــــترط في لمحــــــال مــــــن ول اقب
قبــــــول  مــــــن أهــــــل القبــــــول. وأن يكــــــون بالغــــــاً أيضــــــاً، لأن   عقــــــد الحوالــــــة، وغيــــــر العاقــــــل لــــــيس أركــــــان

 بي غير صحيح، لعدم اعتبار أقواله في المعاملات شرعاً.صال
يْن  اءبأدهو يلتزم يأحال عليه الدائنأ و ي الذالشخص المأحال عليه: وهو  - 3  .لهالد 

ــــه: الع ــــلويشــــترط في ــــو والب ق ــــل ــــ ، ف ــــى الصــــبي و لا تصــــح  الحوال ــــى المجنــــون ولا عل ــــو كــــان ة عل ل
يْن  معنـــــــى التبـــــــر ع، وغيـــــــر البـــــــالغ العاقـــــــل لا يصـــــــح منـــــــه  هوأداءه فيـــــــعـــــــاقلًا مميـــــــزاً، لأن التـــــــزام الـــــــد 

 (204)التبرع.
علـــــى الشـــــخص  لـــــهيطالبـــــه الـــــدائن مـــــن المـــــدين وقـــــد أحاذي المأحـــــال بـــــه: وهـــــو الحـــــق الـــــ - 4

 ا الحق للدائن.ي هذ ديه ليعلالث وهو المحال الث
ــــه، أن ويشــــترط فــــي  ــــان القائمــــة،يكــــو  المحــــال ب ــــة بالأعي ــــاً فــــلا تصــــح  الحوال ــــة و الح لأن   ن دين ال

حقيقــــي  نَقْــــل حكمــــي، لأنهــــا نقــــل لمــــا فــــي الذمــــة إلــــى ذمــــة أأخــــرى، والنقــــل فــــي الأعيــــان القائمــــة نقــــل
 (205)فيها.مة، فلا حوالة لذلا حكمي، لأنها لا تثبت في ا

هـــــاء مـــــدة الخيـــــار، أو كـــــالثمن بعـــــد تســـــليم المبيـــــع وانت الـــــدين لازمـــــاً: يكـــــون ن أترط يشـــــوكـــــذلك 
لخيــــار، لأنـــه يـــ ول إلــــى اللـــزوم بانتهــــاء مـــدة الخيــــار. وهـــذا هــــو ان فــــي زمـــن آيـــلًا إلـــى اللــــزوم: كـــالثم

 (206)الحوالة.ت  على المشتري ليقبض منه الثمن، صح  الأصح، فلو أحال البائع أحداً 

                                                                                                                
 .3/94 ، الحوالات،اري صحيح البخالبخارى، ( 203)
 ،6/190 ،الفقه المنهجيلبغا، الخن وا (204)
 6/191 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 205)
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 يقــــــول المحيــــــل: أحلتــــــك علــــــى فــــــلان، ل، فالإيجــــــاب أنلقبــــــو وايجــــــاب لإالصــــــيغة: وهــــــي ا - 5
ــــس ترط فــــي الإويشــــ والقبــــول أن يقــــول المحــــال: قبلــــت أو رضــــيت. يجــــاب والقبــــول أن يكونــــا فــــي مجل

 (207)العقد.
 ا إلى قبض المعقود عليه.لا تحتاج في انعقادهوالحوالة من العقود التي 

 د.قن العحيض المعقود عليه د يشترط فيها قبو عق. 2. 3. 5
 أقسام:هذه تنقسم إلى و 

  بض لنقل الملكية، كالهبة والقرض والعاريةعقود يشترط فيها الق. 1. 2. 3. 5
وهـــــو تمليــــــك تطــــــوع فـــــي حيــــــاة، وتطلــــــق ، تطلــــــق علـــــى مــــــا يعــــــم الصـــــدقة والهديــــــة: الهبـــــة -1

يـــــاج بإيجـــــاب لأجـــــل ثـــــواب أو احتم، ولا مـــــا، وهـــــو تمليـــــك تطـــــوع فـــــي حيـــــاة، لا لإكـــــراعلـــــى مـــــا يقابله
 (208)لوقبو 

 روعيتها:مش
ـــــبْنَ قولـــــه تعـــــالى: }وَآتأـــــواْ الن  ف ا الكتـــــاب:أمـــــ ن  ن حْلَـــــةً فَـــــإ ن ط  قَات ه  ـــــهأ لَ سَـــــاء صَـــــدأ نْ ـــــمْ عَـــــن شَـــــيْءا م   كأ

 (4نَفْساً فَكألأوهأ هَن يئاً م ر يئاً{ )النساء
ــــيَ اللّ أ مــــا روي  ومــــن الســــنة: ــــنْ عَائ شَــــةَ رَض  ــــعَ ــــا قَا عَنْهَ ــــرْوَةَ ا، أَن هَ ــــتْ ل عأ ــــ: لَ ــــي  نَ ابْ ــــا إ  »أأخْت  ن  نْ كأ

، ــــلَال  ــــرأ إ لَــــى اله  ــــي  لَنَنْظأ ل ــــةا ف  ، ثَلَاثَــــةَ أهَ  ــــلَال  ــــول  اللّ   صَــــل ى شَــــثأــــم  اله  ــــي أَبْيَــــات  رَسأ ــــدَتْ ف  ، وَمَــــا أأوق  هْرَيْن 
ـــــار  اللهأ عَلَيْـــــه  وَسَـــــ ـــــةأ: «ل مَ نَ ـــــتأ يَـــــا خَالَ لْ مْ؟ مَـــــا كَـــــا، فَقأ ـــــكأ يشأ ـــــتْ: " الأَ نَ يأع  : الت مْـــــدَاوَ سْـــــقَالَ رأ وَالمَـــــاءأ، إ لا  ن 
ـــــدْ كَـــــانَ  ـــــول  اللّ   صَـــــل ى اللهأ عَلَيْـــــه  أَن ـــــهأ قَ ، وَكَـــــانأوا وَ  ل رَسأ ـــــائ حأ ـــــمْ مَنَ ـــــتْ لَهأ ، كَانَ ـــــنَ الَأنْصَـــــار  يـــــرَان  م  سَـــــل مَ ج 

ونَ  ولَ اللّ   صَل ى اللهأ عَلَيْ  يَمْنَحأ نْ أَلْبَ ه  وَسَ رَسأ مْ، فَيَسْ ل مَ م   (209)" نَايق  ان ه 
 الهبة وشروطها: أركان

 : عاقدان، وصيغة، وموهوبللهبة أركان ثلاثة، وهي

                                                                                                                
 .6/191 ،الفقه المنهجي، والخن والبغا، 5/22 ،المنهاج نهاية المحتاج إلى شر ي، الرمل (206)
 .3/190 .محتاجمغني الالشربيني، ( 207)
 .168 /3،إعانة الطالبين( الدمياطي، 208)
 153 /3 ،وفضلها، الهبة لبخاري يح اصحالبخارى، ( 209)
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 الواهب والموهوب له: العاقدان: وهما -"1
مطلـــــق ولـــــه للتبـــــرع، ، وأن يكـــــون أهـــــلًا لـــــم يهبـــــه لغيـــــرهويشـــــترط فـــــي الواهـــــب: أن يكـــــون مالكـــــاً 

الصـــــــغير  هبـــــــةح تصـــــــ، كمـــــــا لا يملكـــــــه أن يهـــــــب مـــــــالًا لا يصـــــــحفـــــــلا التصـــــــرف فـــــــي مالـــــــه، حـــــــق 
أيضــــاً  ولهــــذا لا يملــــك وليُّهمــــاكانــــه، لأنــــه ضــــرر محــــض. مجنــــون، لأنهــــا ليســــا أهــــلًا للتبــــرع ولا يملوال
 شـــــيء مـــــن مالهمـــــا، لأنهمـــــا تبـــــرع لا يقابلـــــه نفـــــع دنيـــــوي، فهـــــي لـــــذلك ضـــــرر محـــــض لا يملكـــــه ةهبـــــ

 مـــــــنة لك لا تصــــــح  الهبــــــوكــــــذ تحــــــت ولايتــــــه. نفــــــع لمـــــــنالــــــولي، لأن ولايتــــــه قاصــــــرة علــــــى وجــــــوه ال
 (210)في ماله، لسفه أو فلس.محجور عليه ال

فتصــــح الهبــــة وهــــب لــــه، يكامــــل الأهليــــة كــــي يمتلــــك مــــا وهــــوب لــــه: أن يكــــون ويشــــترط فــــي الم
ولا تصــــــح الهبــــــة  يقبــــــل عنــــــه ولي ــــــه. -كالصــــــبي والمجنــــــون  -لكــــــل إنســــــان مولــــــود، وغيــــــر المكلــــــا 

 يارياً.كاً اختللحمل لأنه لا يملك مل
 ل:قبو الو  غة: وهي الإيجابالصي -"2

 ثمـــــن، وأعطيتـــــك. وكـــــذلك: أطعمتـــــك جـــــاب أن يقـــــول: وهبتـــــك، ونحلتـــــك، ومل كتـــــك بـــــلافمـــــن الإي
فهـــــذه ألفـــــاظ بعضـــــها صـــــريح فـــــي الهبـــــة لاســـــتعمالها فيهـــــا،  جعلـــــت هـــــذا الثـــــواب لـــــك.و هـــــذا الطعـــــام، 

بــــة. وض، وهــــو معنــــى الهل بــــلا عــــي الصــــريح لدلالتــــه علــــى التمليــــك فــــي الحــــاوبعضــــها يجــــري مجــــر 
 (211)ه فلا يأصدق بدعواه.ة، ولو اد عى قائلها وعدم إرادة الهبة بتاج إلى ني  تح لاظ فهذه الألفا

ــــــاظ فــــــي الإي ــــــة ولا تجــــــري مجــــــرى الصــــــريح فيهــــــا، جــــــوهنــــــاك ألف اب ليســــــت صــــــريحة فــــــي الهب
لفـــــاظ هـــــذه الأ ا الثـــــوب، وحملتـــــك علـــــى هـــــذه الدابـــــة، فمثـــــلفتحتـــــاج إلـــــى ني ـــــة مثـــــل قولـــــه كســـــوتك هـــــذ

ال: لـــــم أرد بهـــــا الهبـــــة صـــــدق فـــــي ذلـــــك وكانـــــت بهـــــا، وإن قـــــ قـــــدتنعا لهبـــــة، فـــــإن نواهـــــاكنايـــــة فـــــي ا
 تمل الهبة.حعارية وإنها تحتمل العارية وتصلح لها، كما ت

                                      
 .6/121 ،الفقه المنهجيبغا، الخن وال (210)
 .3/269 ،تحفة الحبيببجيرمي لا (211)
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ــــــظ  ــــــة، لأن هــــــذا اللف ــــــك منحــــــه، فهــــــو هب ــــــك هــــــذا الشــــــيء، أو هــــــذا الشــــــيء ل ــــــال: منحت ــــــو ق ول
 ذابتـــــك، ومنحتـــــك، وكـــــك، وأعمرتـــــك، وأرقب: وهبتـــــثـــــم صـــــريح الإيجـــــا ســـــتعمل فـــــي الهبـــــة صـــــراحة.م
 (212)ك بلا ثمن،لكتم

ن الصــــــديق رضـــــي الله عنـــــه نحــــــل عائشـــــة رضــــــي الله لا تلـــــزم الهبـــــة ولا تملــــــك إلا بـــــالقبض لأ
نهــــا جـــــذاذ عشـــــرين وســـــقا فلمـــــا مـــــرض قـــــال ودتـــــت أنـــــك حزتيـــــه أو قبضـــــتيه وإنمـــــا هـــــو اليـــــوم مـــــال ع

 (213).الوارث إنه ملكفلولا توقا الملك على القبض لما قال  الوارث
ـــــــإذن رد الإيجـــــــاب بمجـــــــا يهـــــــتنتقـــــــل الملكيـــــــة فلا و  ـــــــى القـــــــبض ب ـــــــك إل والقبـــــــول، بـــــــل يحتـــــــاج ذل

 .(214)لواهبا
مصــــــــدرا بمعنــــــــى قــــــــد يطلــــــــق و  ، يء المقــــــــرضشــــــــالويــــــــراد بــــــــه ويطلــــــــق اســــــــما القــــــــرض:  -2

وســـــمي بـــــذلك؛ لأن المقـــــرض يقطـــــع  الإقـــــراض )الإقـــــراض( وهـــــو تمليـــــك الشـــــيء علـــــى أن يـــــرد بدلـــــه.
 (215).ل الحجاز سلفاماله، وتسميه أه قطعة منللمقترض 
 ن الكتاب والسنة:عية القرض مشرو م

ي يأقْــــــر ضأ اَلله قَرْضــــــفقولــــــه تعــــــا أمـــــا الكتــــــاب: ـــــن ذَا ال ــــــذ  فَهأ لَــــــهأ أَضْــــــعَافاً اً لى: }م   حَسَـــــناً فَيأضَــــــاع 
 [245كَث يرَةً{ البقرة 

ــــي  إ   ــــه  جَــــاءَ أعَْرَاب  ــــي   صَــــل ى اللهأ عَلَيْ ــــى الن ب  ــــا كَــــانَ مَ يَتَقَاضَــــاهأ  وَسَــــل  لَ ــــلَ عَ   دَيْنً ــــه ، حَت ــــى ه ، فَاشْــــتَ يْ د  عَلَيْ
ــــر    ــــهأ: أأحَ ــــالَ لَ ــــانْتَهَ قَ ــــالَ: إ ن  ــــي جأ عَلَيْــــكَ إ لا  قَضَــــيْتَن ي، فَ ــــمأ؟ قَ ــــدْر ي مَــــنْ تأكَل   ــــكَ تَ ــــالأوا: وَيْحَ رَهأ أَصْــــحَابأهأ، وَقَ

ــــيُّ صَــــل ى أَطْلأــــبأ  ــــي، فَقَــــالَ الن ب  نْــــتأمْ؟ الْحَــــق   ح ب  اصَــــ هَــــلا  مَــــعَ »: لَيْــــه  وَسَــــل مَ اللهأ عَ  حَق   ثأــــم  أَرْسَــــلَ إ لَــــى « كأ
ــــــ ــــــا: خَوْلَ ــــــالَ لَهَ ــــــيْسا فَقَ ــــــت  قَ ــــــانَ »ةَ ب نْ ــــــيَك   إ نْ كَ ــــــا فَنَقْض  نَ ــــــا تَمْرأ ــــــينَا حَت ــــــى يَأْت يَنَ ــــــر  فَأَقْر ض  ــــــدَك  تَمْ نْ ، « ع 
ــــ ــــفَقَالَ ــــا رَسأ ــــتَ يَ ــــأَب ي أَنْ ــــالَ: فَأَ ولَ اللّ   تْ: نَعَــــمْ، ب  ــــى اضَــــقَ قْرَضَــــتْهأ، فَ ، قَ ــــتَ،لْأَعْرَاب  ــــالَ: أَوْفَيْ  ي  وَأَطْعَمَــــهأ، فَقَ

                                      
 .12/99، لتنبيهة النبيه في شر  افايكابن الرفعة، ( 212)
 .308 ،فاية الأخياركالحصني،  (213)
 .319، الأشباه والنظائروالسيوطي، ، 2/400 ،مغني المحتاجبيني، شر ال (214)
 .3/29 ،لمحتاجي امغن، يالشربين (215)
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ــــكَ، فَقَــــالَ:  ــــكَ »أَوْفَــــى اللّ أ لَ ــــ أأولَئ  يفأ ف يهَــــا حَق  ــــع  ــــذأ الض  ــــة  لَا يَأْخأ سَــــتْ أأم  ، إ ن ــــهأ لَا قأد   يَــــارأ الن ــــا   ــــرَ خ  هأ غَيْ
تَعْتَعا   (216)«مأ

 ض:أركان القر 
 د عليه.عقو وم، هي: صيغة، وعاقدأركان ثلاثة، و  ضللقر 
 الصيغة: - 1

لـــــه، أو ثه وهـــــو أن يقـــــول: أقرضـــــتك أو أســـــلفتك، أو خـــــذه بموأمـــــا الصـــــيغة فالإيجـــــاب لا بـــــد منـــــ
 خـــــذه واصــــــرفه فــــــي حوائجــــــك ورد بدلــــــه، أو ملكتــــــك علــــــى أن تــــــرد بدلــــــه، ولــــــو اقتصــــــر علــــــى قولــــــه:

فيــــه ط شــــتر يفل وأمـــا القبــــو  اطــــب.فــــالقول قــــول المخ ر البـــدل"املكتكـــه" كــــان هبــــة، فـــإن اختلفــــا فــــي ذكــــ
 (217)ي البيع وسائر التمليكات.كما ف

وهـــــــو الات صـــــــاف بـــــــالبلو   الرشـــــــد، ، وهـــــــو المقـــــــرض والمقتـــــــرض، ويشـــــــترط فيهمـــــــاالعاقـــــــد - 2
ين والمــــــال، لأن القــــــرض عقــــــد معاوضــــــة ماليــــــة، والرشــــــد  فــــــي العاقــــــد شــــــرط فــــــي والصــــــلا  فــــــي الــــــد  

ر ون ولا محجـــــو مجنـــــ ولاســــتقراض مـــــن صــــبي الإقـــــراض ولا الا فـــــلا يصــــح  صــــحة عقـــــود المعاوضــــة، 
 تصر ف في المال.عليه لسفه، لأن كلًا منهم غير جائز ال

 : فلا يصح  من مكرَها لأن الإكراه يفقد الرضا.دةاوالإر  الاختيارويشترط أيضا 
ــــد  ــــي المويشــــترط فــــي العاق ــــة التبــــرع ف ــــه شــــائبة أهلي ــــرع، قــــرض فيمــــا يقرضــــه: لأن القــــرض في تب

ــــلاجــــب أن يكــــون المقــــيف ــــه، ف ــــولي أنح  يصــــ رض أهــــلًا ل ــــه  مــــن ال يقــــرض مــــن مــــال مــــن تحــــت ولايت
 و ضرورة.لغير حاجة أ

القـــــدر والصـــــفة؛ لأنـــــه يحتـــــاج إلـــــى رد بدلـــــه فـــــافتقر  ويشـــــترط فـــــي المقتـــــرَض: أن يكـــــون معلـــــوم
 عتبــــــار ذلـــــك فــــــي رأ  مـــــال الســــــلم، ويكفـــــي فــــــيإلـــــى معرفـــــة مــــــا يرجـــــع بــــــه، كمـــــا فــــــي القـــــراض، با

 (218).، وإن كان مكيلاً الكيل أو الوزن  رالتقدي
 حيث الأثر الذي يترتب عليه: كم القرض منح

                                      
 .2/810 ،، الصدقاتجهسنن ابن ماجة، ابن ما (216)
 .4/430، العزيز شر  الوجيزالرافعي،  (217)
 ،9/375 ،هي شر  التنبيكفاية النبيه فابن الرفعة، ( 218)
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المقتـــــرَض مـــــن المقـــــرض  رض ترتـــــب عليـــــه حكمـــــه، وهـــــو: انتقـــــال ملكيـــــة المـــــالإذا صـــــح القـــــ
ـــه. وهـــل  ـــب المقـــرض ل ـــه حـــال طل ـــرد  بدل ـــى وجـــه يلتـــزم معـــه ب ـــى المســـتقرض عل ـــل هـــذه الملكيـــة إل تنتق

 لتصرف فيها؟اضة أو ببقبض العين المستقر 
ـــــذا ـــــكأن المســـــتقرض يم ل ـــــه بعـــــد  ن المستقرضـــــةلعـــــيا ل ـــــه التصـــــر ف في ـــــه يجـــــوز ل ـــــالقبض، لأن ب

ـــه قبلـــه، ـــالقبض لمـــا جـــاز لـــه التصـــر ف  القـــبض باتفـــاق، فـــدل علـــى ثبـــوت ملكيتـــه ل ـــم يملكـــه ب إذ لـــو ل
 .(219)يشترط لنقل ملكيته إلى المقترض القبضف فيه.

 (220).هردمع بقاء عينه ليحل الانتفاع به ياع بما إباحة الانتفوهو  :عقد العارية -3
 مشروعيته:

ى: "فويــــل للمصــــل ين. الــــذين هــــم عــــن صــــلاتهم تعــــالوهــــي مشــــروعة بــــنص القــــرآن الكــــريم: قــــال 
 6 - 4. الذين هم يراوون ويمنعون الماعون" "الماعون: ن ساهو 

ينَــــــة ، فَاسْــــــقــــــال أَنَسًــــــاومــــــن الســــــنة مــــــا روي أن   ــــــيُّ صَــــــل   تَعَارَ : كَــــــانَ فَــــــزَع  ب الْمَد   ه  ى اللهأ عَلَيْــــــالن ب 
ــــنْ أَب ــــي طَلْحَــــةَ يأقَــــالأ لَــــهأ الل مَ فَرَسًــــسَــــوَ  ــــا رَجَــــعَ قَــــالَ ا م  ــــبَ، فَلَم  ، فَرَك  ، وَإ نْ » :مَنْــــدأوبأ ــــنْ شَــــيْءا مَــــا رَأَيْنَــــا م 

 (221)«وَجَدْنَاهأ لَبَحْرًا
ــــي  عَــــنْ صَــــفْوَانَ بْــــن  و  ــــلَا  اللهأ عَلَيْــــه   ى صَــــل  أأمَي ــــةَ، أَن ــــهأ أعََــــارَ الن ب  ــــيَ ثَمَــــا، وَ احً وَسَــــل مَ س  رْعًــــا، ه  نأونَ د 

: ــــا فَقَــــالَ لَــــهأ صَــــفْوَانأ ــــة  مَضْــــمأونَة  أَوْ غَصْــــبًا؟ فَقَ يَ ــــه  وَسَــــل مَ: لَ عَار  ــــيُّ صَــــل ى اللهأ عَلَيْ ــــة  » لَــــهأ الن ب  يَ بَــــلْ عَار 
 (222)«مَضْمأونَة  

 أركان عقد الإعارة
أن  ويشــــــترط فيــــــهه، زتــــــحو بــــــالعين التــــــي فــــــي لغيــــــره الانتفــــــاع  ذي يبــــــيحوهــــــو الــــــ المعيــــــر: - 1

 -ســــــتأجر مرة، ســــــواء أكــــــان يملــــــك العــــــين ام لا يملكهــــــا، كاليكــــــون مالكــــــاً للمنفعــــــة فــــــي العــــــين المأعــــــا

                                      
 .6/106 ،قه المنهجيالف، الخن والبغا، 2/120 ،ني المحتاجمغالشربيني،  (219)

 278، خيارالأ ةكفاي الحصني،  ( 220)
 .3/165الهبة وفضلها،  ،صحيح البخاري البخاري، ( 221)
اب ب ،المعجم الأوسط ،و القاسم الطبرانيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبمان بن أحمد بن أييسل ،( الطبراني222)

 ،اهرةقال –الناشر: دار الحرمين ، لحسينياهيم حمد ، عبد المحسن بن إبرا طارق بن عوض الله بن متح،  ،الألا
2/176. 
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و والموصـــــــى لـــــــه او الموقوفـــــــة عليـــــــه، فكـــــــل مـــــــنهم لـــــــه ان يعيـــــــر العـــــــين المســـــــتأجر لهـــــــا ا -مـــــــثلا
ة لا نفعــــــلما الإعــــــارة تــــــرد علــــــىيملــــــك منفعتهــــــا، و  ه، لأنــــــهالموصــــــي لــــــه بمنفعتهــــــا او الموقوفــــــة عليــــــ

لتـــــي اســـــتعارها، لأنـــــه لا يملـــــك منفعتهـــــا، وانمـــــا عـــــين، ولـــــذا لـــــيس للمســـــتعير ان يعيـــــر العـــــين اعلـــــى ال
 (223)بيح له الانتفاع بها.ا

لمجنـــــون، كمـــــا أن يكـــــون ممـــــن يصـــــح تبرعـــــه، فـــــلا تصـــــح الإعـــــارة مـــــن الصـــــبي ولا مـــــن ا -ب
ــــس اذا كانــــت ال بســــفه أولا تصــــح  مــــن المحجــــور عليــــه  ــــل بعــــوَ فل ــــ، ضمنفعــــة تقاب رة ك لأن الإعــــاوذل

 التبرع. تب رع بالمنفعة، وه لاء ليسوا من اهل
رة مــــــن مأكــــــرَه عليهــــــا، لأن المنفعــــــة المبذولــــــة مــــــال، اأن يكــــــون مختــــــاراً، فــــــلا تصــــــح  الإعــــــ -ج

 (224).لأنها تقابل بعوض
 شترط فيه شرطان:يعارة، و و الذي أأبيح له الانتفاع بالعين المأ وه المستعير: - 2
ــــــل لاان يكــــــون أهــــــ -أ  ــــــلتب ــــــه بعق ــــــد  بهــــــا وهــــــو رع علي ــــــه شــــــرعا ويعت ــــــالغد، أي تصــــــح  عبارت  الب

ون، لأن كــــلا ا منهمــــا لا يعتبــــر قولــــه شــــرعا، فــــإذا احتــــي  نــــالعاقــــل، فــــلا تصــــح  الإعــــارة لصــــبي او مج
 هما.الى اعارتهما تولى ذلك عنهما وليُّ 

ــــــاً، فلــــــو قــــــال لإ -ب ــــــين: أ ان يكــــــون معي ن ــــــابعــــــثن  عــــــرتا  ة:ي، او قــــــال لجماعــــــرتأ احــــــدكما كت
 (225)عين.ي، لم تصح  الإعارة، لأن المستعير غير ماحدكم كتاب

ـــــــة: - 3 ـــــــد العاري  ـــــــذي  بالايجـــــــاوهـــــــي  صـــــــيغة عق ـــــــول ال ـــــــد، ولا يأشـــــــترط والقب ـــــــى هـــــــذا العق عل
ـــه  ـــتلفظ ب ـــال ـــل يكفـــي اللف ـــر والمســـتعير، ب ـــدلمـــن المعي ـــى  ظ مـــن أحـــدهما والفعـــل مـــن الآخـــر، بمـــا ي عل

هـــــذا الكتـــــاب واقـــــرأ بـــــه، او: اعرتـــــك هـــــذا  المالـــــك: خـــــذ قـــــالو فلـــــإباحتهـــــا لغيـــــره، مالـــــك المنفعـــــة ب نإذ
عرنــــــي كــــــذا، فســــــل مه أ لــــــو قــــــال المســــــتعير:  ككتــــــاب، فاســــــتلمه المســــــتعير، صــــــح ت الإعــــــارة، وكــــــذلال

 اليه المالك، صح  العقد.

                                      
 .7/43 ،لفقه المنهجيالخن والبغا، ( ا223)
 .10/359 ،ه في شر  التنبيهلنبيا كفايةابن الرفعة، ( 224)
 .7/44 ،الفقه المنهجيا، الخن والبغ( 225)
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كـــــلام، وســـــكت  تـــــاع دون احـــــد المتعاقـــــدين، فلـــــو اخـــــذ المســـــتعير المولابـــــد فيهـــــا مـــــن اللفـــــظ مـــــن 
 ها إباحة الانتفاع للمتسعير.م يترتب عليول ة،ار ير، لم تصح الإعالمع

و قـــــال: اعرنـــــي كـــــذا، ودفعـــــه لـــــ، فبـــــل يجـــــوز التراخـــــي التتـــــابع بـــــين طرفـــــي الصـــــيغةولا يشـــــترط 
ر او الـــــــرد مـــــــن اليـــــــه بعـــــــد زمـــــــن، صـــــــح ذلـــــــك، مـــــــا لـــــــم يوجـــــــد مـــــــا يـــــــدل علـــــــى الرجـــــــوع مـــــــن المعيـــــــ

 (226)المستعير.
 ار:المستع - 4

 شترط فيها:وي ر،عي  منفعتها للمتسالعين التي تأبا وهو
 علمت، فلا تصح  اعارة المستعير لغير. ان تكون منفعتها ملْكاً للمأعير كما -أ 
ـــــدور والثيـــــاب. أن -ب ـــــد والـــــدواب وال ـــــه، كالعب أمـــــا الأطعمـــــة  يكـــــون منتفعـــــا بـــــه مـــــع بقـــــاء عين

 .ارتها؛ لأن منفعتها في استهلاكهافلا يجوز إع
إن العاريـــــة إباحـــــة  .اعارى للاســـــتمتلجـــــو ا رةفـــــلا يجـــــوز اســـــتعماالمنفعـــــه مباحـــــة،  أن تكـــــون  -ج

 افع.نقل فيها المنافع أصلا؛ لأنها ليست تمليك المالانتفاع، فلا تنت
 (227) .ان يكون الانتفاع بها لا ينقص عينها، كالثياب والدور والأواني ونحو ذلك -د
 ة.قبض لنقل الملكيلفيها ا يشترطذاً عقد العارية من العقود التي إ

  قبض لصحتهاال فيها رطيشت عقود. 2. 2. 3. 5
 ة.علم، والمضاربة، والمساقاة، والمزار كالصرف، وبيع الأموال الربوية، والس 
فـــــاتفق الفقهـــــاء علـــــى أنـــــه يشـــــترط فـــــي صـــــحته  -وهـــــو بيـــــع النقـــــد بالنقـــــد  -لصـــــرف عقـــــد ا -1

ــــــ ــــــابض ف ــــــد، التق ــــــس العق ــــــل التفــــــرق عــــــن مجل ــــــدلين قب ــــــه ي الب ــــــذهب ي: لا تب()لقول عــــــوا ال
ــــــذه ــــــل مــــــثلاب إلا بال ــــــورق بــــــالورق إلا فو لا تشــــــو  بمث ا بعضــــــها علــــــى بعــــــض، ولا تبيعــــــوا ال

 .(228)وا منها غائبا بناجزولا تبيع لا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،مث

                                      
 .5/124 ،المنهاج  ية المحتاج إلى شر نهاالرملي،  (226)
 .5/371، جيززيز شر  الو العالرافعي، (227)
 .3/74 ع، يو الب ،صحيح البخاري البخاري، ( 228)
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ـــــــــة كـــــــــالبر والشـــــــــعير ونحوهمـــــــــا فيشـــــــــ ـــــــــع الأمـــــــــوال الربوي ـــــــــي بيعهـــــــــا بمثلهـــــــــا وكـــــــــذلك بي ترط ف
ه صـــــلى ولـــــنهـــــا قم ذلـــــك، ة فـــــيالنســـــيئن النهـــــي عـــــن بيـــــع مـــــورد فـــــي الأحاديـــــث ، لمـــــا (229)التقـــــابض

ر ، والشــــــعيءوهــــــاء، والبــــــر بــــــالبر ربــــــا إلا هــــــاء وهــــــاالله عليــــــه وســــــلم: الــــــذهب بالــــــذهب ربــــــا إلا هــــــاء 
 .(230)بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

 ة لصحة عقد الصرف:الشروط الخاص
 لــــــوزن،ا ين فــــــيلعوضــــــســــــاوي اضــــــة، فــــــلا بــــــد مــــــن تفهب، أو الفضــــــة بالإذا بيــــــع الــــــذهب بالــــــذ

ــــــــك، أو كــــــــان ســــــــ ــــــــر ذل ــــــــا مضــــــــروبين أو مصــــــــوغين أم غي مضــــــــروباً  أحــــــــدهما مصــــــــوغاً أوواء أكان
 (231)سواء أكان أحدهما جيداً والآخر رديئاً أم لا.ر ذلك، و يوالآخر غ

ذهبـــــاً، جـــــاز  الجـــــنس، كمـــــا إذا كـــــان أحـــــدهما فضـــــة والآخـــــرفـــــإذا كـــــان الـــــدبلان مختلفـــــين فـــــي 
كمــــــا لــــــو قــــــال لــــــه: بعنــــــك هــــــذا الــــــذهب بهــــــذه ، ن وزن دو أي بــــــ زفــــــة،مــــــا مجاضــــــل بينهمــــــا وبيعهاالتف

 الفضة فيجوز.
 في العقد: زالتنجي – 2

اســــتبعاد الأجــــل فــــي العوضــــين أو أحــــدهما فلــــو قــــال: اصــــرف لــــي  قــــد الصــــرفعفيشــــترط فــــي 
ـــــك، وقـــــاللـــــى أن أعطيـــــك الـــــدينار بعـــــد ســـــاعة، فقـــــال لـــــدينـــــاراً بعشـــــرة دراهـــــم، ع الأول:  ه: صـــــرفت ل

 .لعقديصح ا قبلت، لم
 في مجلس العقد:ض لتقابا - 3

قـــــد قبـــــل علبـــــدل الـــــذي فـــــي يـــــده لآخـــــر فـــــي مجلـــــس الوذلـــــك بـــــأن يســـــلم كـــــل مـــــن المتعاقـــــدين ا
ين لتفـــــــر ق، ســـــــواء أكـــــــان البـــــــدلان جنســـــــاً واحـــــــداً كالـــــــذهب بـــــــذهب أو فضـــــــة بفضـــــــة، أم كانـــــــا جنســـــــا

 مختلفين كذهب بفضة.

                                      
 ، 3/379 ،نروضة الطالبين وعمدة المفتي ،النووي  (229)
 .3/68، البيوع،  ي صحيح البخار ري، خاالب( 230)
 .6/96 ،الفقه المنهجيالخن والبغا ، ( 231)
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ين مـــــا فـــــي قـــــدلمتعاا كـــــل مـــــنســـــلم ن أن يفعلـــــي، فـــــلا بـــــد  مـــــلبض هنـــــا التقـــــابض اوالمـــــراد بالتقـــــا
 رط القــــبضشــــينــــه ولــــم يقبضــــه إيــــاه لــــم يصــــح، لأن اليــــده بحيــــث يقبضــــه الآخــــر، فلــــو خل ــــى بينــــه وب

 الكامل، والتخلية ليست قبضاً كاملًا.
فـــــي جهـــــة  تفـــــر ق الأبـــــدان، فلـــــو تماشـــــيا معـــــاً  تفر ق والمـــــراد بـــــالمجلس هنـــــا مجلـــــس الأبـــــدان، وبـــــال

فــــإذا افترقـــــا بأبــــدانهما ولــــم يقـــــبض  ة.فـــــي جهــــا منهمــــ ب كــــلتــــى يـــــذهينقطـــــع المجلــــس، ح واحــــدة لــــم
 (232).ن باطلاً اذي في يده لآخر لم يصح  العقد، وكأحدهما البدل ال

ـــــيَ اللّ أ عَ التقـــــابض قـــــول ودل  علـــــى اشـــــتراط  ـــــدْر ي   رَض  يدا الخأ ـــــي سَـــــع  ـــــولَ اللّ   صَـــــل ى أَب  نْـــــهأ: أَن  رَسأ
ـــــوا ب يلَا تَ »سَـــــل مَ قَـــــالَ: اللهأ عَلَيْـــــه  وَ  ـــــ بَ ذ هَ الـــــعأ ، وَلَا تأش  ثْـــــلا ـــــثْلًا ب م  ، ب الـــــذ هَب  إ لا  م  فُّوا بَعْضَـــــهَا عَلَـــــى بَعْـــــضا

ـــــفُّوا بَعْضَـــــهَا تَب يلاَ وَ  ، وَلَا تأش  ـــــلا ثْ ـــــثْلًا ب م  ـــــالوَر ق  إ لا  م  ـــــوَر قَ ب  ـــــوا ال ـــــ عأ نْهَ ـــــوا م  ، وَلَا تَب يعأ ـــــضا ا غَائ بًـــــا عَلَـــــى بَعْ
زا اب نَ   (233)«ج 

عقــــد علــــى موصــــوف فــــي الذمــــة ببــــدل عاجــــل ، بالعاجــــلل الآجــــ يــــعهــــو: بو  - الســــلم عقــــد -2
 (234).اللفظينبأحد 

ــــول تعــــا ــــه ى: لواصــــل مشــــروعيته ق ــــدين{ ]البقــــرة: قول ــــداينتم ب ــــوا إذا ت ــــذين آمن تعــــالى }يــــا أيهــــا ال
282. ] 

مَـــــــعَـــــــن  اومـــــــا روي  ـــــــيَ اللّ أ عَنْهأ مَ بْـــــــن  عَب ـــــــا ا رَض  ـــــــيُّ صَـــــــل   ا، قَـــــــالَ: قَـــــــد  مَ ل   وَسَـــــــه  عَلَيْـــــــ ى اللهأ الن ب 
ــــالت مْر   ــــمْ يأسْــــل فأونَ ب  ــــةَ وَهأ ينَ ــــ المَد  ــــث لَاثَ، فَقَ ــــنَتَيْن  وَال ــــنْ »لَ: االس  ــــوما، مَ ــــلا مَعْلأ ــــي كَيْ ، فَف  ــــيْءا ــــي شَ ــــلَاَ ف   أَسْ

 (235)"جَلا مَعْلأوما وَوَزْنا مَعْلأوما، إ لَى أَ 
 أركان العقد:

 قدان:االركن الأول: الع - 1
، ويســـــــمى يريـــــــد الحصـــــــول عليهـــــــاالســـــــلعة التـــــــي  بـــــــله مقاالـــــــســـــــلا مذي يتري الـــــــوهمـــــــا المشـــــــ

 المأسلم.
                                      

 .6/96 ،الفقه المنهجي،  لبغا( الخن وا232)
 .3/74 ،ضبتقاال، صحيح البخاري ي، لبخار  (233)
 247 ،ركفاية الأخيا، صنيالح( 234)
 85 /3 ،اري ح البخصحي، البخاري ( 235)
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ـــــذي يستســـــلا المـــــال ليقـــــدم ا ـــــه. ويشـــــترط فيهمـــــا ســـــلعة بمقلوالبـــــائع ال ـــــه، ويســـــمى المســـــلَم إلي ابل
 و ذلك.لبيع، من العقل والبلو  والاختيار ونحما يشترط في البائع والمشتري في عقد ا

ا لا يصـــــح بيعـــــه كمـــــا علمنـــــا، نمـــــنـــــه بيم الســـــلمصـــــح  عمـــــى يط البصـــــر، فـــــإن الأر ويســـــتثنى شـــــ
ــــــة، لم المبيــــــســــــرويــــــة المبيــــــع مــــــن المتعاقــــــدين، وفــــــي الالبيــــــع يأشــــــترط فيــــــه  لأن   ع موصــــــوف فــــــي الذم 

ليتحقــــق مــــن وجــــود الصــــفات  فــــيمكن معرفــــة صــــفاته بالســــماع، وعنــــد القــــبض يوكــــل مَــــن يقــــوم بــــذلك
 (236)المشروطة.

 الصيغة: :الركن الثاني - 2
صـــــاحب المـــــال: أســـــلفتك أو أســـــلمتك هـــــذه الألـــــا دينـــــار ل ن يقـــــو كـــــأبـــــول، والقيجـــــاب وهـــــي الإ

يـــــه: قبلـــــت، أو اســـــتلفت، أو استســـــلمت، ونحـــــو مســـــلَم إللألـــــا ثـــــوب صـــــفتها كـــــذا مـــــثلًا، فيقـــــول ا فـــــي
تفــــــر ق د الســــــلم، لأنــــــه ينقضــــــي بــــــالتفر ق، فيكــــــون أمــــــا خيــــــار المجلــــــس: فإنــــــه يثبــــــت فــــــي عقــــــ، ذلــــــك

 (237) وشروط عقد السلم.س المجلر ن خياض بي تعار تمام العقد، فلا نالعاقدين ع
جــــــاب فقــــــة الإياصــــــيغة فــــــي البيــــــع مــــــن اتحــــــاد المجلــــــس ومو ويشــــــترط فيهــــــا مــــــا يشــــــترط فــــــي ال

باتـــــاً، لأن وكـــــذلك يشـــــترط خلـــــو العقـــــد عـــــن خيـــــار الشـــــرط، أي أن يكـــــون العقـــــد  للقبـــــول ونحـــــو ذلـــــك.
ـــــرع اســـــتثناءً   رطبقـــــى شـــــفييـــــره، يـــــع غلـــــى البلـــــق، فـــــلا يأقـــــا  عطفـــــي عقـــــد البيـــــع المخيـــــار الشـــــرط شأ
 الخيار فيه على أصل المنع.

فــــــي العقــــــد  ار الشــــــرطيــــــتســــــليم رأ  المــــــال فــــــي مجلــــــس العقــــــد وخ وكــــــذلك يشــــــترط فــــــي الســــــلم
ـــــق ذلـــــك، لأن شـــــرط الخيـــــار يمنـــــع ثبـــــوت الملْـــــك للمســـــلَم إليـــــه فـــــي ا لـــــثمن، فيكـــــون قبضـــــه بمنـــــع تحق 

قـــــد الـــــذي لعكـــــون افيجـــــوز، لا يوذلـــــك  قبـــــل تمـــــام العقـــــد، افتـــــراق العاقـــــدين صـــــورة، ويـــــ دي ذلـــــك إلـــــى
 (238) شرط فيه الخيار باطلًا.

 ث: رأ  المال:الركن الثال 
 سلفاً إلى البائع، ويشترط فيه: المشتري  هوهو الثمن الذي يدفع

                                      
 .6/53 ،الفقه المنهجيخن والبغا، ال( 236)
 .395 /5 ،افعيمذهب الإمام الشفي  لبياناا راني،ملعا( 237)
 .6/53 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 238)
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ــــــأن -أ  ــــــارا أو ألفــــــي  -مــــــثلًا  -يكــــــون  أن يكــــــون معلومــــــاً للعاقــــــدين قــــــدراً وصــــــفة، ب ــــــا دين أل
حنطــــــة أو ســــــكراً ونحــــــو ذلــــــك، ن ن يكــــــو كــــــأوزن، و الــــــلكيــــــل أمن ممــــــا يأبــــــاع باثرهــــــم، وإذا كــــــان الــــــد

ــــا رطــــل، وكــــذلكيشــــترط بيــــان قــــدره كــــيلًا و  ــــ وزنــــاً، كــــألا مــــد  أو أل دها بيــــان صــــفته مــــن يشــــترط عن
 حيث الجودة والرداءة.

رط حنطــــة فـــــي ســـــلعة مــــا، أو هـــــذه الـــــدراهم، اشـــــتفــــإن كـــــان مشـــــاهداً، كــــأن يســـــلفه كومـــــة مـــــن ال
ـــــوب منـــــاب ذلـــــك فـــــي ا ، لأنوعوالنـــــ لجـــــنسصـــــفة واســـــتغنى عـــــن ذكـــــر اليبيـــــان القـــــدر، و  لمشـــــاهدة تن

 البيان.
م إليـــــه لـــــه، وذلـــــك بض المســـــلَ قـــــالمـــــال مـــــن رب المـــــال فـــــي مجلـــــس العقـــــد و تســـــليم رأ   -ب 

ـــم  ـــإذا ل ـــدانهما، لأن التســـليم هـــو أصـــل معنـــى الســـلم، ف ـــه قبـــل تفـــرق أب ـــم يوجـــد العقـــد، ولأن ـــك ل يوجـــد ذل
يْن، وهو  ي معنى بيع الدينيصير ف  .متما علنه كمنهي عبالد 

قبضــــه المســــلم إليــــه لــــم يصــــح، ط فيــــه القــــبض الحقيقــــي، فلــــو أحــــال بــــرأ  مــــال الســــلم ليتر ويشــــ
 (239)بقبض.لة ليست الأن الحو 
 الركن الرابع: المسلم فيه: - 4

ــــ رأ  مــــال  د البــــائع بتأديتــــه إلــــى المشــــتري، مقابــــلوهــــو الشــــيء المبيــــع محــــل العقــــد، الــــذي تعه 
 يه:شترط فمدفوع سلفاً. ويلالسلم ا
ــــــذي تختلــــــا بــــــه الأغــــــراض، بحيــــــثممــــــيكــــــون ن أ -أ  تنتفــــــي  ا يمكــــــن ضــــــبطه بالوصــــــا، ال

وجودهـــــــا كـــــــالحبوب والأدهـــــــان والثمـــــــار والثيـــــــاب  ف بـــــــينللاخـــــــتلا نالجهالـــــــة عنـــــــه، ولا يبقـــــــى إمكـــــــا
 (240).ذلكخشاب والأحجار والحديد والرصاص ونحو والدواب والأرقاء والأصواف والأ

ـــــوم الجـــــنس كـــــأن ي -ب  ـــــوعون معل تعاقـــــدين، أمـــــا الجـــــنس كـــــأن يكـــــون لمصـــــفة لالقـــــدر و وال والن
ـــــدياً أو جلبـــــاً )أيقمحـــــاً أو شـــــعيراً. وا ـــــوع كـــــأن يكـــــون بل ـــــد معـــــين(. والقـــــدر كـــــألا  مســـــتورداً  لن مـــــن بل

 .عددصاع إن كان مكيلًا، أو بالوزن كان موزوناً، أو بال

                                      
 .6/54 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 239)
ح: ، تشجاع يفي حل ألفاظ أبالإقناع افعي، شال مس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينيلشربيني، شا( 240)
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كر لونــــــه ن يــــــذإن كــــــان مــــــذروعاً. والصــــــفة كــــــأ -ا  بالقيــــــي أ -و بالــــــذ رْع كـــــان معــــــدوداً، أ نإ
ـــــك مـــــن الأ هأو نقشـــــ ـــــر ذل ـــــه، وغي ـــــه أو ثخونت ـــــا بهـــــا الأغـــــراض، أو شـــــكله، ورقت ـــــي تختل وصـــــاف الت
 .اكما ذكرن

ـــــه  ـــــك قول ـــــل ذل ـــــه وســـــلم  -ودلي ـــــوما ووزنا -صـــــلى الله علي ـــــلا معل ـــــلاْ فـــــي كي ـــــن أســـــلاَ فلسْ : )مَ
 دد العلم بالمبيع.تي تحال غيره من الأموريقا  على القدر و لوما( مع

و مختلفـــــة، كعلـــــا مخلـــــوط مـــــن شـــــعير وغيـــــره مـــــثلًا، أ  ختلطـــــاً مـــــن أجنـــــاون مأن لا يكـــــ -ج 
 ة كل جنس في الخليط مجهولة.بطيب مخلوط من مسك وعنبر وغيرهما، ونس

ـــــي ـــــي الخل ـــــا  المختلطـــــة، ونســـــبة كـــــل جـــــنس ف ـــــادير الأجن لمـــــت مق ـــــإن عأ ن ضـــــبطها كـــــط، وأمف
ة كـــــل  مــــــن ونســـــب -مــــــثلًا  -مصـــــنوعة مــــــن صـــــوف وقطـــــن  كثيـــــاب، اصـــــح  الســـــلم فيهــــــ بالوصـــــا،

 والقطن محددة معلومة. الصوف
ــــــره إذا كــــــان خلطــــــه وكــــــذلك يصــــــح  الســــــلم فــــــي ا ــــــه غي ــــــذي اخــــــتلط ب ــــــه لمصــــــلحته فلجــــــنس ال ي

م لوز الســـــيخـــــالط اللـــــبن فيـــــه الملـــــح والأنفحـــــة، وهـــــي لمصـــــلحته، فيجـــــ -مـــــثلًا  -وحفظـــــه، كـــــالجبن 
 (241)فيه.

ــــــة دينــــــاً  يــــــهفن يكــــــون المســــــلم أ -د   همعــــــين، كــــــأن يســــــلمغيــــــر ، أي شــــــيئاً موصــــــوفاً فــــــي الذم 
وصـــــا. فـــــإذا قـــــال أســـــلمتك ألـــــا دينـــــار بهـــــذه فـــــي مائـــــة ثـــــوب مضـــــبوط بال -مـــــثلًا  -ألـــــا دينـــــار 

ــــرع لبيــــع شــــأ موصــــوف فــــي لأا ثــــواب المائــــة، وهــــي موجــــودة معينــــة، لــــم يصــــح الســــلم، لأن الســــلم شأ
ــــى هــــذا ال ه، ولفظــــالذمــــة ــــدل عل ــــي ع لمبيــــلأن لفــــظ الســــلم يقتضــــي أن يكــــون ا يعــــاً،ب دمعنــــى. لأن ينعق

ر تنــــاقض بــــين اللفظــــين، فلــــم يصــــح ذه الأثــــواب يقتضــــي أن يكــــون المبيــــع عينــــاً، فصــــاهــــدينــــاً، ولفــــظ 
 (242)العقد.

أن يكــــــون مقــــــدوراً علــــــى تســــــليمه، مــــــن حيــــــث الأجــــــل والنــــــوع، بــــــأن يغلــــــب علــــــى الظــــــن  -هـــــــ 
لــــى آخــــر، إذا كــــان مــــن المعتـــــاد بلـــــد إن مــــه، ولــــو بالنقــــل حــــين وقـــــت اســــتحقاقيعنــــدما وجــــود نوعــــه 

ـــ ـــنقل ـــع ونحـــوه.ه من ـــول  ه للبي ـــاً وقـــت حل ـــو أســـلم فيمـــا ينقطـــع وجـــوده غالب الأجـــل، كعنـــب فـــي الشـــتاء فل

                                      
 .6/56 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 241)
 .2/124 ،أسنى المطالب ،السنيكي (242)
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ـــــك ـــــث نوعـــــه،  ،أو رطـــــب ونحـــــو ذل ـــــدر وجـــــوده مـــــن حي ـــــو أســـــلم فيمـــــا ين ـــــم يصـــــح الســـــلم. وكـــــذلك ل ل
 (243).ضعكبطيخ بحجم معين، أو من مو 

 (244)ليتجر فيه والربح مشترك. مالا يهلأن يدفع: إهي: و  -المضاربة  -3
 ته: روعيمش

ـــــىقولـــــه تعـــــال نَـــــا   أَنْ تَبْتَغأ ـــــمْ{ ]البقـــــرة: : }لَـــــيْسَ عَلَـــــيْكأمْ جأ ـــــنْ رَب  كأ [ وفـــــي القـــــراض 198وا فَضْـــــلًا م 
 .ءا ابتغاء فضل الله وطلب نما

ــــدالماأبيــــه  فقــــد روي عبــــدالله بــــن عبــــا  رضــــى الله عنهمــــا عــــن ــــا  بــــن عب طلب رضــــى الله لعب
ــــه  ه:نــــع ــــى كــــان إذا دفــــع مــــالًا مضــــاربة اشــــترطأن ــــه يصــــاحبه: أن لا  عل ســــلك بــــه بحــــراً، ولا ينــــزل ب

ــــك ضــــواديــــاً، ولا يشــــتر  ــــغ شــــرطه رســــول الله صــــلى مى بــــه دابــــة ذات كبــــد رطبــــة، فــــإن فعــــل ذل ن. فبل
 (245)الله عليه وسلم فأجازه.

 ان، ورأ  مال.د، وعاقأركان عقد المضاربة ثلاثة: صيغة
 ركة.شالعقد وهذه ال بهذاوالقبول بألفاظ تدل على الرضا  يجابالإ الصيغة: وهي - 1

ـــــع يشـــــترط لصـــــحة القـــــراض صـــــيغة، وهـــــي )إيجـــــاب( ك ـــــك أو ب قارضـــــتك أو ضـــــاربتك أو عاملت
علـــــى أن الـــــربح بيننـــــا نصـــــفين، فلـــــو قـــــال: اشـــــتر ولـــــم يـــــذكر البيـــــع لـــــم يصـــــح فـــــي الأصـــــح،  رواشـــــت

قولــــــه: خــــــذه واتجــــــر فيــــــه، أو  لــــــو فــــــيو  ،معتبــــــر فــــــي البيــــــعيجــــــاب بــــــالطريق الصــــــل بالإ)وقبــــــول( مت
 (246)ة يختص بمعين كالبيع.ضلأنه عقد معاو  فيه؛اعمل 

 صاحب المال والعامل. العاقدان: وهما - 2
ـــــــويشـــــــترط فيهمـــــــا أهل ـــــــل، إذ أن ي ـــــــل، والعامـــــــل كالوكي ـــــــك كالموك   ـــــــل، لأن المال ـــــــة والتوكي ة الوكال
أي  - عليــــه لســــفه حجــــوراً م افلــــو كــــان أحــــدهم المــــال بــــإذن منــــه، ل صــــاحبالعامــــل يتصــــرف فــــي مــــا

ـــــم يصـــــح  الع - لمـــــاللســـــوء تصـــــرفه با ـــــل ـــــيس أهـــــلاً ق ـــــه ل ـــــو كـــــان العامـــــل أعمـــــى، لأن  لأن د، وكـــــذلك ل

                                      
 .3/23 ،إعانة الطالبينمياظي، الد( 243)
 .3/398 .تاجغني المحم( الشربيني، 244)
سْرَوْج ردي الخراساني، أبأحمد بن الحسي البيهقي،( 245) تح: محمد  ،رى السنن الكببكر،  ون بن علي بن موسى الخأ

 .184 /6القراض: ، م2003 -هـ 1424 لبنان، -ية، بيروت م، دار الكتب العل3ادر عطا، طعبد الق
 .3/405 ،جمحتامغني الالشربيني، ( 246)
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ـــع والشـــراء وأ  ـــك، عيكـــون وكـــيلًا فـــي البي ـــو كـــان صـــاحب المـــال أعمـــى لـــم يضـــر  ذل مـــال التجـــارة. أمـــا ل
 (247).لأنه يصح منه أن يوكل

 ل: ويشترط فيه:اأ  المر  - 3
ـــــــــود، لناأن يكـــــــــون مـــــــــن  -1 ـــــــــة الق ـــــــــدراهم والعمـــــــــلات المتعارف ـــــــــوم،كال ون كـــــــــولا يصـــــــــح  أن ي ي

ــــــلَعاً  -عروضــــــاً  ــــــ -أي س  ــــــي ذل أ  ر ك غــــــرراً فاحشــــــاً، إذ يصــــــبح كــــــل مــــــن الــــــربح و تجاريــــــة، لأن ف
ه. والأصــــل فــــي ع قــــد المــــال مجهــــولًا، لأن العــــرض تختلــــا قيمتــــه بــــين يــــوم قبضــــه ويــــوم بيعــــه او رد 

 جــــــاز وط، والــــــربح غيــــــر موثــــــوق بــــــه، وإنمــــــار مضــــــبغيــــــ لأن العمــــــل فيــــــه اض أنــــــه فيــــــه غــــــرر،ر القـــــ
قتصــــر فيــــه علــــى مــــا يــــروج بكــــل يــــه كمــــا بينــــا، فــــلا يضــــاف إليــــه غــــرر آخــــر، ولــــذا يللحاجــــة النــــا  إ
 التجارة به، وهو النقود. لالأحوال وتسه

ــــــــلا تصــــــــح  المضــــــــار  -2 ــــــــدار، ف ــــــــوم المق ــــــــىويشــــــــترط أن يكــــــــون رأ  المــــــــال معل مــــــــال  بة عل
 ولًا.ح مجهربل، كي لا يكون امجهول القدر

ـــــــلا ت -3 ـــــــاً، ف ـــــــى مـــــــصـــــــح  ان يكـــــــون معين ـــــــي االمضـــــــاربة عل ـــــــة، إلا إذا أخرجـــــــه ف ـــــــي الذم  ل ف
ــــد و  ــــس العق ــــي ذمــــة مجل ــــه ف ــــى ديــــن ل ــــه، وكــــذلك لا تصــــح عل ــــي المجلــــس اعين ــــده ف لعامــــل، إلا إذا نق

 ايضاً.
ي يتصـــــرف مـــــل وهـــــو وحـــــده الـــــذايـــــد العان يكـــــون مســـــل ماً الـــــى العامـــــل، أي أن يكـــــون فـــــي  -4
لعامـــــل منـــــه ثمـــــن مـــــا او غيـــــره، ليعطـــــى لـــــك أشـــــتراط أن يكـــــون المـــــال فـــــي يـــــد المايصـــــح ا لافيـــــه، فـــــ

ي كــــل تصــــرف، فــــيصــــح ان يشــــترط عليــــه مراجعــــة صــــاحب المــــال  يشــــتريه فــــي كــــل صــــفقة، كمــــا لا
 (248)لأنه قد لا يجده عند الحاجة الى ذلك، فيكون في ذلك تضييق عليه وإضرار به.

يــــث ، بحوقبضــــه لــــه رأ  المــــال إلــــى العامــــل تســــليمد قــــيشــــترط هــــذا الع أنــــهلأخيــــر تبــــي ن اوفــــي 
 .فيه فيمكنه التصر 

لشــــــجر مــــــع غيــــــره، علــــــى ان يقــــــوم بإصــــــلاحه هــــــي ان يتعاقــــــد صــــــاحب ا: عقــــــد المســــــاقاة -4
 ده وما يحتاج إليه من عمل، ويأخذ جزءا معينا مما يخرج منه من ثمر.هوتع

                                      
 .7/74 ،جيه المنهالفقغا، بالخن وال( 247)
 .7/75 ، هجيالفقه المنالخن والبغا، ، و 2/38 ،أسنى المطالب، يكيالسن( 248)
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أكثــــر مــــن غيــــره، نقلــــه و  هقي بالمــــاء ونضــــحل يحتــــاج الــــى الســــمــــذا العوســــميت مســــاقاة: لأن هــــ
 (249)أنفعها للمتعاقد من اجله وهو الشجر.و ة على العامل، مشق فهو أكثر الأعمال

 عيته:مشرو 
ـــــــيَ اللّ أ  ـــــــرَ رَض  مَ ـــــــن  عأ ـــــــا  عَـــــــن  ابْ مَ ـــــــرَ »عَنْهأ ـــــــه  وَسَـــــــل مَ أعَْطَـــــــى خَيْبَ ـــــــولَ اللّ   صَـــــــل ى اللهأ عَلَيْ أَن  رَسأ

مْ شَطْرأ مَا خَرَ زْرَعأ يَ يَعْمَلأوهَا وَ دَ، عَلَى أَنْ و اليَهأ  نْهَاجَ وهَا، وَلَهأ  (250)«م 
 ه تصرف في المال.جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة لأن من

اقاة؛ لأنــــــه موضــــــوع لــــــه وبمــــــا يــــــ دى معنــــــاه أي كقولــــــه: اســــــق هــــــذا ســــــقــــــال: وينعقــــــد بلفــــــظ الم
 (251)بالمقصود. لوفائهالنخل، وتعهده بكذا من ثمرته؛ 

 صيغةوال ان ومتعلق العمل والثمار والعمللعاقدا (كانها وهي خمسةأر 
 :المالك -1

 التعاقـــــد لنفســـــه، فـــــإن كـــــان المالـــــك غيـــــر اهـــــلويشــــترط فيـــــه أن يكـــــون كامـــــل الأهليـــــة، إن قـــــام ب
ــــــد  ودعــــــت الحاجــــــة والمصــــــلحة الــــــى هــــــذا  -كالصــــــبي والمجنــــــون والمحجــــــور عليــــــه لســــــفه  -للتعاق
 .نظيرهك هالمجنون والسفيي الولي للصبي و قويسا، التعاقد

 العامل: - 2
 هلية، فلا تصح اذا كان صبيا او مجنونا.لأفي المالك من اترط ويشترط فيه ما يش

 الصيغة: - 3
ول، فالإيجـــــــاب قـــــــد يكـــــــون بلفـــــــظ صـــــــريح: كـــــــأن يقـــــــول بـــــــلابـــــــد فـــــــي المســـــــاقاة مـــــــن ايجـــــــاب وق

 ذاهـــــســـــلمت اليـــــك  ولـــــهلفـــــظ الكنايـــــة: كقبمـــــرة، و بكـــــذا مـــــن الث -مـــــثلا  -ســـــاقيتك علـــــى هـــــذا النخيـــــل 
ذلـــــك مـــــن الألفـــــاظ التـــــي يتعارفهـــــا  شـــــجر بكـــــذا، ونحـــــوا الر لتتعهـــــده بكـــــذا، او اعمـــــل علـــــى هـــــذالشـــــج

                                      
 .7/25 ،الفقه المنهجيغا، الخن والب( 249)
 .3/105المزارعة،  ،ري صحيح البخاالبخاري، ( 250)
 ،11/165 ،تنبيهالكفاية النبيه في شر  ، ن الرفعةبا( 251)
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رضــــــاه بمــــــا اوجبــــــه المالــــــك صــــــحت  التعاقــــــد، فــــــإذا قبــــــل العامــــــل بلفــــــظ يــــــدل علــــــىالنــــــا  فــــــي هــــــذا 
 (252)المساقاة.
 موردها: - 4

ـــــرد عليـــــه صـــــيغة المســـــاقاة، ومـــــ  دههـــــعلـــــى اصـــــلاحه وتعن يحصـــــل التعاقـــــد اا يصـــــح أي مـــــا ت
 (253) .لشجر، وهو شجر النخيل والعنبمن ا

 العمل: - 5
 حه.ا يقوم به العامل من جهد لرعاية الشجر واصلاموهو 

 الثمرة: - 6
 رد عقد المساقاة على تعهدها، ويشترط في هذا:و أي ثمرة الأشجار التي 

ــــــــة بهمــــــــا، أي المالــــــــك والعا - 1 جــــــــزء منهــــــــا يجــــــــوز ان يشــــــــترط  مــــــــل، فــــــــلاأن تكــــــــون مختص 
 .شرط شأ من ذلك فسد عقد المساقاةفلو  ا،ملغيره

ا كانــــــت مســــــاقاة الثمــــــر، فلــــــو شــــــرط ان كــــــون الثمــــــر كلــــــه لواحــــــد منهمــــــ ان يشــــــتركا فــــــي - 2
 فاسدة.
 (254)كل منهما معلوما بالجزئية، كربع وثلث ونصا ونحو ذلك، ان يكون نصيب - 3

  ا القبض عقود يشترط للزومه. 3. 2. 3. 5
 .والرهن ةكالهب

 الرجـــــوع مـــــاكـــــون للواهـــــب حـــــق ، فييجـــــاب والقبـــــول قبـــــل القـــــبضد الإجـــــر  يلـــــزم بملهبـــــة لاعقـــــد ا
ــــى إن بعــــض الفقهــــا ــــم يقــــبض، حت ــــه ل ــــة بعــــد ادام الموهــــوب ل ــــزوم الهب ــــالوا بعــــدم ل قــــبض أيضــــا، لء ق

 .(255)فللواهب الرجوع فيها إلا في حالات خاصة

                                      
 .7/27 ،الفقه المنهجيالخن والبغا، ( 252)
 .155/ 5 ،بين وعمدة المفتينالروضة الط ،وي النو  (253)
 .5/245 ،المنهاج  المحتاج إلى شر  نهايةالرملي،  (254)
 ، 2/401 ،مغني المحتاجالشربيني،  (255)
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ـــــد اشـــــترط جمهـــــور الف ـــــرهن: فق ـــــي لزومـــــه وأمـــــا ال ـــــداقهـــــاء ف ـــــرهن لقـــــبض، فيبطـــــل عق برجـــــوع  ال
 .(256)ل الملكيزي الرهن بالقول أو بتصرف هن عنرا ال

 :الكتاب والسنةبعة لرهن مشرو وا
ــــاب: فقولــــه تعــــالى ــــتأم علــــى ســــفر ولــــم تجــــدو أمــــا الكت ــــاً فرهــــان  مقبوضــــة" )البقــــرة:  ا: "وان كن كاتب

283) 
ــــــــيَ اللّ أ ومــــــــن الســــــــنة مــــــــا روي  ــــــــي  صَــــــــل   عَنْهَــــــــا: أَن   عَــــــــنْ عَائ شَــــــــةَ رَض  ــــــــى اللهأ الن ب  ل مَ  وَسَــــــــه   عَلَيْ

نْ » ي ا طَعَامً يَهأ اشْتَرَى م  رْعَهأ ا إ لَى أَ ود  ، وَرَهَنَهأ د   (257)«جَلا
 

 الرهن هي: وأركان عقد
 اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد، وهما الراهن والمرتهن. العاقدان، وهما - 1

تبــــــرع أهــــــل اليكــــــون مــــــن  أي بــــــأن نــــــه مطلــــــق التصــــــرفمــــــن راهــــــن ومــــــرتهن كو وشــــــرط العاقــــــد 
 في البيع ونحوه.كما  رامختا

 ن العاق دَيْن ليدل على إنشاء هذا العقد.ذي يصدر ع، أي الكلام الصيغةال - 2
ـــــــول: وهمـــــــا كـــــــل كـــــــلاوهـــــــ ـــــــه، مـــــــن الـــــــراهن ي الإيجـــــــاب والقب ـــــــول ب ـــــــرهن والقب ـــــــى ال ـــــــدل عل م ي

ين، أو خـــــذ هـــــذلـــــلَـــــك علـــــى  مــــن ا والمــــرتهن، كـــــأن يقـــــول الـــــراهن: رهنتــــك داري هـــــذه بمـــــا لعة لســـــ -ا د 
لين: قبلــــت، أو ارتهنــــت، ن فــــي الحــــايقــــول صــــاحب الــــديه، فاً بــــثمن هــــذا، لشــــأ اشــــترا رهنــــ -ه فــــي يــــد

 ونحو ذلك.
يْن، الـــــــذي هـــــــو ســـــــبب هـــــــن بـــــــه، المرهــــــو  – 3 ـــــــة الـــــــراهن ذالـــــــد  ا العقـــــــد، والـــــــذي يكـــــــون فـــــــي ذم 
 للمرتهن.
 يْنهمرتهن وثيقة بد  المرهون، وهو العين التي توضع لدى ال - 4

                                      
 .2/332 ،حتاجممغني الالشربيني،  (256)
 .3/142 ،ن، الرهلبخاري صحيح االبخاري، ( 257)
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قــــــة ن عبــــــارة عـــــن وثيالـــــره يجـــــوز رهـــــن الــــــدين، لأن نـــــا فــــــلاعييكــــــون أن  ويشـــــترط: المرهـــــون  
ـــــه الإفـــــراز  ديـــــن فـــــي ـــــم يشـــــترط  في ـــــا ل ـــــا يجـــــو عـــــين، وإذا كـــــان عين  زوشـــــرط المرهـــــون أن يكـــــون عين

 (258).بيعها، ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين
 قا.ئز مطلجهة المرتهن جا نهن فقط، لأنه ملا يلزم الرهن( أي من جهة الرا 

ن القـــــبض لـــــم يكـــــن و لـــــزم بـــــدو فلـــــ  ان مقبوضـــــة()فرهـــــبقـــــبض( أي لقولـــــه تعـــــالى: إلا  ه:)وقولـــــ
 (259).كالهبة  -زم إلا بالقبض لتبرع يحتاج إلى القبول، فلا ي للتقييد به فائدة، ولأنه عقد

 ضابط 
وإذا كــــــــان  ،فســــــــه احتــــــــاط لهــــــــااتحــــــــاد القــــــــابض، والمقــــــــبض ممنــــــــوع لأنــــــــه إذا كــــــــان قابضــــــــا لن

ـــــاء، وجـــــب عمقبضـــــا ـــــه وف ـــــادة، فلمـــــا تخـــــالالحـــــق مـــــا لي ـــــاع لاالغ ن غيـــــر زي  تنضـــــبط رضـــــان والطب
جــــز ؛ لأجــــل يي بيــــع الــــرهن لأجــــل وفــــاء دينــــه لــــم امتنــــع الجمــــع، ولهــــذا لــــو وكــــل الــــراهن المــــرتهن فــــ

ـــــد مـــــالي ع ـــــه: اقـــــبض مـــــن زي ـــــو قـــــال لمســـــتحق الحنطـــــة مـــــن دين ـــــع، ول ليـــــك التهمـــــة، واســـــتعجال البي
 :ثنى صورل، لم يصح، ويستعلنفسك، فف

ــــــ: الأولــــــى ــــــ ، لأن القــــــبض لالبيــــــعد يتــــــولى طرفــــــي القــــــبض فــــــي االوال ى العقــــــد، وهــــــو يزيــــــد عل
 يملك الانفراد به.
 ي مال ولد ولده لبنت ابنه.في النكا  إذا أصدق في ذمته، أو الثانية: وف

لــــده منهــــا و لهــــا فــــي صــــرفه لالثالثــــة: إذا خالعهــــا علــــى طعــــام فــــي ذمتهــــا، بصــــيغة الســــلم، وأذن 
 ت.رئ قبض، بله، بلا فصرفته
، وتعــــــــذر اســــــــتيفاوه مــــــــن أو بجنســــــــهبغيــــــــر جــــــــنس حقــــــــه، ظفــــــــر رابعــــــــة: مســــــــألة الظفــــــــر إذا ال

 قابض مقبض. ذه يكون قبضا منه لحق نفسه، فهوالمستحق عليه طوعا، فأخ
 الخامسة: لو أجر دارا، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة، جاز.

ــــو ــــوكــــل الموهــــوب  السادســــة: ل ــــتأأو المســــ مســــتعير،ه الغاصــــب، أو الل ــــبض مــــا فــــي جر: ف ي ق
مســــتعير إذا مضــــت مــــدة يتــــأتى فيهــــا القــــبض، كمــــا اصــــب، والل صــــح، وبــــره الغوقيــــ يــــده مــــن نفســــه

                                      
 .4/43،   الوجيزالعزيز شر الرافعي،  (258)
 .3/70 ،ينطالبانة الإع( الدمياطي، 259)
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يخ أبــــــي حامــــــد، وغيــــــره، ثــــــم قــــــال: وهــــــذا يخــــــالا الأصــــــل شــــــقلــــــه الرافعــــــي فــــــي بــــــاب الهبــــــة عــــــن الن
 ا.المشهور: أن الواحد لا يكون قابضا ومقبض

 من نفسه لنفسه.يأخذ ي أن الساعشافعي: ل الجوري، عن القالسابعة: ن
 يم.مال اليتالوصي الفقير  أكل الثامنة:

وجـــــه:  يع، نـــــاب القاضـــــي عنـــــه، فـــــإن فقـــــد، ففـــــالتاســـــعة: أو امتنـــــع المشـــــتري مـــــن قـــــبض المبيـــــ
ن أن البــــائع يقــــبض مــــن نفســــه للمشــــتري، فيكــــون قابضــــا مقبضــــا والمشــــهور خلافــــه، وأنــــه مــــن ضــــما

 كان. البائع، كما
ــــ . لا و فــــي يــــده أمانــــة، فهــــهــــذا واســــتوف حقــــك مــــن ثمنــــه ل: بــــعقــــاثوبــــا، و  و أعطــــاهالعاشــــرة: ل

. قلـــــت وســــــئلت عـــــن رجــــــل أذن نه لـــــو تلــــــا وهـــــل يصـــــح أن يقــــــبض مـــــن نفســـــه فــــــي وجهـــــانيضـــــم
أن تقتـــــرض عليـــــه كـــــل يـــــوم مائـــــة درهـــــم، تنفقهـــــا علـــــى نفســـــها، فهـــــل يصـــــح ذلـــــك فأجبـــــت:  لزوجتـــــه:

اتحـــــــاد القـــــــابض منــــــه: م لأنـــــــه يلـــــــز أنكــــــره  عنــــــده ولا تحقيـــــــق مبعــــــض مـــــــن لا علـــــــ نعــــــم، وبلغنـــــــي أن
 (260)والمقبض.

                                      
 ،282، الأشباه والنظائرالسيوطي، ( 260)
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 الخاتمة .6
ـــــق الله بتوف ـــــه، ويمكـــــن اســـــتخلاي ـــــى نهايت ـــــه وصـــــل البحـــــث إل ـــــائ  المهمـــــة وعنايت ص بعـــــض النت

 على النحو الآتي:و من البحث 
المشـــــتري، بالتخليــــة بينهـــــا وبــــين فـــــي غيــــر المنقـــــولات فــــي المـــــذهب الشــــافعي يكـــــون القــــبض 

ى كتفـــــــلا يو  القـــــــبض بالنقـــــــل مـــــــن مكانـــــــهيكـــــــون ت المنقـــــــولاه، وفـــــــي نـــــــه مـــــــن التصـــــــرف فيـــــــيوتمك
ـــــي يمكـــــن الجـــــواهر والســـــلع وفـــــي ، ءبالاســـــتيفا تناولهـــــا باليـــــد، فيكـــــون القـــــبض بتناولهـــــا الخفيفـــــة الت
 ا بالبراجم.وقبضه

الـــــــثمن، فلـــــــو قبضـــــــه  يســـــــتلمحتـــــــى حـــــــبس المبيـــــــع يحـــــــق لـــــــه لبـــــــائع ويـــــــرى المـــــــذهب بـــــــأن  ا
 قط حقــــــه فــــــي الحــــــبس،ذنــــــاً بــــــالقبض دلالــــــة، فيســــــإكوته ســــــ بــــــائع، وســــــكت، كــــــانشــــــتري، ورآه اللما
لالــــة، ومنــــه يظهــــر أهميــــة القواعــــد التصــــريح أقــــوى مــــن الد فــــلا يســــقط، لأن   القــــبض عــــننهــــاه  لــــوو 

 الأحكام الشرعية، إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. الفقهية في تطبيق
ا الاعمــــــال انمـــــ: مســـــائل القـــــبض وفروعـــــه، كقاعـــــدةل فـــــي وهنـــــاك قواعـــــد فقهيـــــة كثيـــــرة تـــــدخ

لصـــــلح، والإبـــــراء والوكالـــــة وإحـــــراز المباحـــــات اء والإجـــــارة واالشـــــر البيـــــع و هـــــي تـــــدخل فـــــي ، فبالنيـــــات
 .والأمانات

 شـــــخص توكيـــــل ، يمكـــــن القـــــبض عـــــن طريـــــقالعينيـــــة الســـــلعفـــــي  الإلكترونـــــيالقـــــبض يكـــــون 
ل المســــــتندات علــــــى اســــــم المشــــــتري ويــــــتحيســــــتلم الســــــلعة، وقــــــد يكــــــون عــــــن طريــــــق خــــــر آم و ل  يســــــ

 .للسلعة في وقت آخرهو القابض ليكون 
كتســـــجيل العقـــــارات باســـــم المشـــــتري وتحويـــــل حكميـــــاً ة الســـــلع المعاصـــــر  بعـــــض قـــــبضيكـــــون و 

ســـــلع التـــــي تســـــجل فـــــي جهـــــات رســـــمية حكوميـــــة أو الســـــيارات إلـــــى اســـــم القـــــابض وغيرهـــــا مـــــن ال
  .غير حكومية

لشــــخص عــــن طريــــق تســــجيل اســــم ا يــــتم قبضــــها حكميــــاً بة للأســــهم، فإنــــه كــــذلك الحــــال بالنســــ
 الذي حاز ملكيتها.

 :على نوعيني المذهب الشافع لماءإن العقود لدى ع
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ـــــــار والعـــــــين المســـــــتأجرة عقـــــــود  إذا معاوضـــــــة كـــــــالبيع إذا انفســـــــخ بعـــــــد قبضـــــــه بعيـــــــب أو خي
 انتهت المدة أو العين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول.

د الشــــــركة والمضــــــاربة الوديعــــــة معاوضــــــة كعقــــــد الــــــرهن إذا وفــــــى الــــــدين وكعقــــــغيــــــر وعقــــــود 
 .في أيديهم خ العقد والمالا فسوالوكالة إذ

 .نويرى علماء المذهب الشافعي أن انفضاض المجلس لا يكون إلا بافتراق الأبدا
ــــود، فــــإن المــــذهب الشــــافعي يــــرى أن وفي ــــي العق ــــر القــــبض ف ــــود مــــا يخــــص أث ــــاك مــــن العق هن

ــــــابض ر تمــــــا لا يشــــــ ــــــدط فيهــــــا التق ــــــد، كعق ــــــع لبا حــــــين العق ــــــق، والإجــــــارة والنكــــــاي   والوصــــــية المطل
مــــــن  ول، وتترتــــــب عليــــــه آثــــــاره:حوهــــــا، فــــــالبيع مــــــثلا ينعقــــــد بالإيجــــــاب والقبــــــة ونوالحوالــــــ لــــــةلوكاوا

يـــــع إلـــــى المشــــتري، وملكيـــــة الـــــثمن إلـــــى البــــائع، ســـــواء أحصـــــل التقـــــابض بينهمـــــا ال ملكيـــــة المبانتقــــ
 أم لا.
ة، ة كالهبــــــة والقــــــرض والعاريــــــلكيــــــلما معقــــــود عليــــــه لنقــــــلترط فيهــــــا قــــــبض الشــــــيومنهــــــا مــــــا  

بويــــة، والســــلم، القــــبض لصــــحتها، كالصــــرف، وبيــــع الأمــــوال الر يهــــا يشــــترط ف رى د أخــــوهنــــاك عقــــو 
 عة.اقاة، والمزار ة، والمسوالمضارب
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 . المصادر والمراجع7
 

ابن  د بن محمد بن محمدالدين أبو السعادات المبارك بن محم ابن الأثير الجزري،  مجد
ي أحاديث امع الأصول فج هـ(،606لمتوفى : يباني الجزري ابن الأثير )اعبد الكريم الش

كتبة ن، الناشر : مبشير عيو التتمة تحقيق  -، تحقيق : عبد القادر الأرن وط الرسول
 م.1969الطبعة الأولى، مكتبة دار البيان،  -مطبعة الملا   -الحلواني 

الكريم  مد بن محمد بن محمد ابن عبدعادات المبارك بن محمجد الدين أبو السابن الأثير، 
 ،، تحقيق:النهاية في غريب الحديث والأثرهـ( 606ثير )المتوفى: لجزري ابن الأا بانيالشي

هـ 1399، بيروت -حمود محمد الطناحي، دون ط، المكتبة العلمية م -مد الزاوى طاهر أح
 م.1979 -

نجم الدين، المعروف بابن  نصاري، أبو العبا ،بن محمد بن علي الأابن الرفعة، حمد 
مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر، دار الكتب  ،، تحنبيهه في شر  التبيالن كفايةلرفعة، ا

 .8/372م، 2009، 1طالعلمية، 
ن، أبو الحسن، علاء الدين ابن العطار، علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليما ابن

ة طباعالإسلامية لل، الناشر: دار البشائر حكاملعمدة في أحاديث الأالعدة في شر  ار، العطا
 .2/1133م، 2006هـ ، 1427، 1زيع، بيروت،  لبنان، طوالنشر والتو 

 الرومي، أبو العبا ، شهاب الدين ابن الن ق يب ل ل  بن عبد اللهأحمد بن ابن النقيب، 
ه  وَمأر ، عمدة السالك وعدة الناسكالشافعي،  مأ اعني بطبع  ياجَعَت ه: خَاد  لم عبدأ الله بن إبراه  م لع 
 .150 ،الش ون الدينية، قطر، م، الناشر1982 ،1ط الأنصَاري،

معروف بابن الهمام )المتوفى: ال د السيواسيبد الواحابن الهمام، كمال الدين محمد بن ع
 .، د.ط، دار الفكر، د.تفتح القديرهـ(، 861

طي ، ابن جزي الكلبي الغرنامد بن محمد بن عبد اللهلقاسم، محمد بن أحابن جزي، أبو ا
 .ت، دون ط، دون الفقهيةالقوانين (، هـ741 )المتوفى:
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الأنصاري، شهاب  عديلهيتمي السبن حجر اابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي 
 تلميذ ،، جمعهابرى الفتاوى الفقهية الكهـ(، 974الدين شيخ الإسلام، أبو العبا  )المتوفى: 

هـ(،  982)التوفى  كيالم علي الفاكهي لشيخ عبد القادر بن أحمد بنابن حجر الهيتمي، ا
 .د.تالمكتبة الإسلامية،  د.ط،

فتح الباري ه(، 852ي الشافعي)لفضل العسقلانجر أبو اابن حجر، أحمد بن علي بن ح
 بيروت. ه، دار المعرفة 1379، دون ط، شر  صحيح البخاري 

 البغدادي، ثمن رجب بن الحسن، السَلامي، بد الرحمن بن أحمد برجب، زين الدين ع ابن
ب ، دون ط، دار الكتالفقه الإسلاميالقواعد في هـ(، 795)المتوفى: قي، الحنبلي مشالد

 ة.العلمي
الدكتور حسين  ،، المحققغريب الحديثأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، ابن سلام، 

ع الهيئة العامة لشئون المطاب، 1طالسلام هارون،  اجعة: الأستاذ عبدمحمد محمد شرف، مر 
 م.1984 ،هـ 1404ة، هر القا، الأميرية

 نفي )المتوفى:مشقي الحبن عمر بن عبد العزيز عابدين الدابن عابدين، محمد أمين 
 م.1992هـ  1412بيروت،  ، ط، دار الفكررد المحتار على الدر المختارهـ(، 1252

ي القرطبي بن عبد البر بن عاصم النمر  بن عبد الله بن محمد، أبو عمر يوسا برابن عبدال
مصطفى بن أحمد  تح،، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالهـ(، 463: فىلمتو )ا

وزارة عموم الأوقاف والش ون ه، 1387ير البكري، دون ط، محمد عبد الكب ،العلوي 
 الإسلامية المغرب.
ـ(،  ه395أبو الحسين )المتوفى:  اء القزويني الرازي،بن فار  بن زكريد ابن فار ، أحم

 م.1979 ه،1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ،، المحققللغةا اييسمعجم مق
لقول ابن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، قاسم بن محمد محمد بن ابن قاسم، 

يع، طباعة والنشر والتوز ى، دار ابن حزم لل، ط الأولالمختار في شر  غاية الاختصار
 م.2005 -هـ 1425لبنان،  -بيروت 
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ي وفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس، أبو محمد ممةقدا ابن
 ، مكتبة القاهرة.المغنيـ(، ه620)المتوفى: مشقي الحنبلي ثم الد

القزويني )المتوفى:  محمد بن يزيد أبو عبد الله -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة 
حم د كامل قره بللي  عادل مرشد م ط رن و قق: شعيب الأ، المحسنن ابن ماجههـ(، 273

 م.2009  ،ه1430طبعة الأولى، لمية، الة العاعَبد الل طيف حرز الله، دار الرسال
رهان الدين ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، ب

نان، الطبعة لبوت  العلمية، بير ، دار الكتب في شر  المقنع المبدعهـ(،  884فى: )المتو 
 م.1997  ،هـ1418الأولى، 

الأنصاري  منظور مال الدين ابنالفضل، جابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو 
 .ه1414بيروت، ، دار صادر 3، طلسان العربهـ(، 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

: فىلمتو يم المصري )ام بن محمد، المعروف بابن نجزين الدين بن إبراهيابن نجيم، 
يفَْةَ االأَْ  هـ(،970 رأ عَلَى مذَْهَب  أَب يْ حنَ   ،يه وخرج أحاديثهحواش، وضع ان  لنُّعْمَ شْباَهأ واَلن ظَائ 

 م.1999 ه، 1419    ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،1طالشيخ زكريا عميرات، 
الرائق شر  ر البحجيم المصري، يم بن محمد، المعروف بابن نزين الدين بن إبراه ابن نجيم،

 .اب الإسلامي، د.ت، دار الكت2، طنز الدقائقك
القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  موسى الحسيني أيوب بن أبو البقاء الحنفي،

محمد  ان درويشعدن ،غوية، المحققهـ(، معجم في المصطلحات والفروق الل1094
 ي،م سسة الرسالة  بيروت.المصر 

ولي )المتوفىلي بن عبد الع ولي،و الحسن التسأب : سلام بن علي، أبو الحسن التُّسأ
، 1محمد عبد القادر شاهين، ط ،طه وصححهضبتح، ، لتحفةفي شر  االبهجة هـ(، 1258

 م.1998 ،هـ1418بيروت،  دار الكتب العلمية  لبنان
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ج  بن بشير بن شداد بن عمرو ا بن الأشعث بن إسحاق أبو داود، سليمان ي انسْتلأزدي الس  
 المكتبة محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر تح،، سنن أبي داود ،هـ(275)المتوفى: 

  ا  بيروت.العصرية، صيد
كر دار الف، 2، آراوه وفقهه، طالشافعي حياته وعصرهأبو زهرة، محمد أحمد مصطفى، 

 م.1978العربي، 
ان يحيى بن مهر  بنعيد بن سهل بن س أبو هلال الحسن بن عبد اللهأبو هلال العسكري، 

م، د إبراهيم سليليه: محم، حققه وعلق عالفروق اللغويةهـ(، 395العسكري )المتوفى: نحو 
 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  مصر.

الداني شر   الثمرهـ(،  1335فى: بي الأزهري )المتو الأزهري، صالح بن عبد السميع الآ
 ة بيروت.كتبة الثقافيلم، ايزيد القيروانرسالة ابن أبي 

 ر، الأردن، دار المنا1ط  ،توجيهالقواعد الفقهية بين الأصالة وال  ر،إسماعيل، محمد بك
 م.1997 عمان،

رو  هـ(، 1270فى: ، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتو الآلوسي
دار  ،1ري عطية، طباد العلي عب تح:، قرآن العظيم والسبع المثانيالمعاني في تفسير ال

 هـ. 1415بيروت،  الكتب العلمية 
صاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي بن زكريا الأنبن أحمد الأنصاري، زكريا بن محمد 

 .د.تالميمنية، ، المطبعة د.ط، يةالغرر البهية في شر  البهجة الوردهـ(، 926)المتوفى: 
ى السنيكي )المتوفى: لدين أبو يحيا زين يا الأنصاري،صاري، زكريا بن محمد بن زكر الأن

 .د.ت، د.ط تاب الإسلامي،دار الك ،مطالب في شر  روض الطالبأسنى الهـ(،  926
يب على شر  تحفة الحبالبجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر البأجَيْرَم ي  المصري الشافعي، 

 .طدم، .1995  ،هـ1415 ،تاريخ النشر، ر، دار الفكر للنشالخطيب
محمد زهير  تح،، صحيح البخاري البخاري الجعفي،  يل أبو عبداللهحمد بن إسماعم اري،البخ

 هـ.1422، 1طق النجاة، لناصر، دار طو ن ناصر اب
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، دار الكتب 1ط، التعريفات الفقهيةالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، 
 م.2003 ،هـ1424لعلمية، ا

بد الله، شمس الدين )المتوفى: لبعلي، أبو عا لفضلفتح بن أبي االبعلي، محمد بن أبي ال
وياسين محمود الخطيب، مكتبة ود الأرناووط محم تح،،المطلع على ألفاظ المقنعهـ(، 709

 م.2003  ،هـ1423 ،1طالسوادي للتوزيع، 
كشاف تى الحنبلى، لبهو ابن حسن بن إدريس ا ونس بن صلا  الدينالبهوتي، منصور بن ي

 .تب العلميةلكار اد ،اشر، النعالقنا
ى ى الحنبلالبهوتي، منصور بن يونس بن صلا  الدين ابن حسن بن إدريس البهوت

 م.1993، هـ1414، عالم الكتب، 1، طشر  منتهى الإراداتهـ(، 1051)المتوفى: 
وعة القواعد موس و أبو الحارث الغزي،د بن محمد آل بورنبورنو،  محمد صدقي بن أحم

  م. 2003ـ ،ه1424، بيروت  لبنان، سالة، م سسة الر 1، طالفقهية
سْرَوْ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال السنن ني، أبو بكر، الخراسا ج رديخأ

، هـ 1424بنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت  ل3، تح: محمد عبد القادر عطا، طالكبرى 
 .م2003

ي، أبو عيسى مذالتر بن الضحاك،  بن عيسى بن سَوْرة بن موسى الترمذي،  محمد
د عبد الباقي محمد ف اأحمد محمد شاكر، و ،وتعليق تح، ،سنن الترمذيهـ(، 279)المتوفى: 

، 2طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر،  ،وإبراهيم عطوة عوض، الناشر
 م.1975 ،هـ 1395

، عريفاتلتا(، هـ816متوفى: الزين الشريف الجرجاني )ال علي بن محمد بن علي الجرجاني،
 العلمية ، دار الكتب1ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط ،ققالمح

 م.1983، هـ1403 بيروت لبنان،
ى المذاهب الفقه علهـ(، 1360الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: 

 م.2003، ه1424لبنان،  بيروت لميةالكتب الع، دار 2، طالأربعة
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أحكام هـ(، 370بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: بن علي أبو  مد، أحالجصاص
لبنان،  -شاهين، ط الأولى، دار الكتب العلمية بيروت لام محمد علي عبد الس تح،، القرآن
 م.1994هـ/1415

بالجمل )المتوفى: المعروف  ي الأزهري،ر بن منصور العجيلالجمل، سليمان بن عم
، دار الطلاب المعروف بحاشية الجمليح شر  منه  وضب بتفتوحات الوهاهـ(، 1204
 .د.ت،  د.طالفكر، 

الصحا  تاج هـ(، 393اد الجوهري الفارابي )المتوفى: إسماعيل بن حمأبو نصر الجوهري، 
للملايين الرابعة، دار العلم  بد الغفور عطار،ط، تحقيق: أحمد عاللغة وصحا  العربية

 م.1987 - هـ 1407بيروت، 
تقي د بن عبدالم من بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، و بكر بن محمأبني، الحص

ي حل غاية الاختصار، تح: علي عبد الحميد بلطجي اية الأخيار ف، كفافعيالدين الش
 .294، 1994،  1شق، طومحمد وهبي سليمان الناشر، دار الخير دم

بلسي الرحمن الطراد ن عبمد بن محمد بشمس الدين أبو عبد الله مح الحطاب الرعيني، 
شر   اهب الجليل فيمو هـ(، 954المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 

 م.1992 ،هـ1412، ط الثالثة، دار الفكر، مختصر خليل
نْ، الدكتور مأ الخن والبغا، الدكتور مأصطفى ا رْبجي، صطفى البأغا، علي اللخ  الفقه ش 

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ، الناشر، عيافالش مذهب الإمام المنهجي على
 .م1992 ،هـ1413، 4ط

حاشية الدسوقي هـ(، 1230بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  محمد بن أحمد الدسوقي،
 .د.تكر، دون ط، ، دار الفعلى الشر  الكبير

ة إعانلشافعي، ا ياطيحمد شطا الدملمشهور بالبكري( عثمان بن ملدمياطي، أبو بكر )اا
 ،1والتوريع، طوالنشر  ، لناشر، دار الفكر للطباعةالطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

 .م1997  ،هـ1418
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م يري أبوا م يري، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الد  ، البقاء الشافعي لد 
 .م2004  ـ،ه1425، 1ط ،  تح، لجنة علمية،المنهاج النجم الوهاج في شر 

فى: ي )المتو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزوينالرافعي، 
علي محمد عوض  عادل أحمد  تح،، لعزيز شر  الوجيز المعروف بالشر  الكبيراهـ(، 623

 .م1997، ه 1417، 1لبنان، ط –بيروت ر الكتب العلمية، عبد الموجود، دا
بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:  العبا  أحمد بيبن أالدين محمد  الرملي، شمس

، هـ1404لأخيرة، دار الفكر، بيروت،  ا .، طالمنهاجإلى شر  نهاية المحتاج هـ(، 1004
 م.1984/

بيان غاية الدين الرملي، د بن حمزة شهاب الالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العبا  أحم
 .بيروت ة معرفناشر، دار ال، الشر  زبد ابن رسلان

السيد، رق فتحي ، تح: طابحر المذهب ياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، الرو 
 .م2009، 1دار الكتب العلمية، ط ،الناشر

 الفكر، دمشق، دار 4، طوأدلته الفقه الإسلاميالزحيلي، أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 
 سورية.

، 1، طها في المذاهب الأربعةهية وتطبيقاتفقد الالقواعحيلي، الزحيلی، د. محمد مصطفى الز 
 م. 2006  ،هـ1427دار الفكر دمشق، 

، صححه شر  القواعد الفقهيةهـ[، 1357 -هـ 1285محمد الزرقا ] أحمد بن الشيخالزرقا، 
 م.1989 ،هـ1409م  دمشق سوريا، ، دار القل2رقا، طوعلق عليه: مصطفى أحمد الز 

شر  الزرقاني على المصري الأزهري،  وسا الزرقانيي ي بنالباق بن عبدالزرقاني، محمد 
م، مكتبة 2003، هـ1424لأولى، رءوف سعد، ط اه عبد ال، تحقيق: طموطأ الإمام مالك

 الثقافة الدينية  القاهرة.
هـ(، 794)المتوفى:   بن بهادر الزركشيين محمد بن عبد اللهالزركشي، أبو عبد الله بدر الد

 م.1985، هـ1405الأوقاف الكويتية،  ، وزارة2، طةهيالفققواعد في ال المنثور
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هـ(، 538مخشري جار الله )المتوفى: بن أحمد، الز  بن عمرو الزمخشري، أبو القاسم محمود
 ه.1407 ،3طبيروت، ، دار الكتاب العربي  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 743ي )المتوفى: نفالح لدين الزيلعيعلي بن محجن البارعي، فخر االزيلعي، عثمان بن 
 ـ.ه1313لقاهرة، بولاق، ا، الكبرى الأميرية  1ط قائقتبيين الحقائق شر  كنز الدهـ(، 

الأشباه هـ(،  771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 
 م.1991 ،هـ1411 ،1طلعلمية، ، دار الكتب اظائروالن

هـ(، 483خسي )المتوفى: الأئمة السر  مسهل شحمد بن أبي سالسرخسي، محمد بن أ
 م.1993 -هـ 1414، دار المعرفة  بيروت، د.ط، المبسوط

الأشباه هـ(، 911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  عبد السيوطي، 
 م.1990 -هـ 1411لعلمية،ولى، دار الكتب ا، ط الأوالنظائر

مان بن شافع بن عبد المطلب بن العبا  بن عثن يس بمحمد بن إدر  الشافعي،  أبو عبد الله
أحمد شاكر،مكتبه  تح، ،الةالرسهـ(، 204 المتوفى:عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

 م.1940هـ/1358، 1طالحلبي، مصر، 
ناع في حل ألفاظ الإقربيني الشافعي، ن أحمد الخطيب الشالشربيني، شمس الدين، محمد ب

 الفكر، د.ط، دار الفكر  بيروت، د.ت. لدراسات  دارواحوث تح: مكتب الب، أبي شجاع
هـ(، 977الشافعي )المتوفى:  بينيد الخطيب الشر د بن أحمالشربيني، شمس الدين، محم

 ،هـ1415، 1طب العلمية، ، دار الكتمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 م.1994
المهذب في هـ(، 476ي )المتوفى: از لشير لي بن يوسا ا، أبو اسحاق إبراهيم بن عزی الشيرا

 .ط، دار الكتب العلمية.، دفقة الإمام الشافعي
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام الصاوي المالكي،  ،أحمد بن محمدالصاوي 

سة الشيخ أحمد ئاغير، تصحيح: لجنة بر اوي على الشر  الص، المعروف بحاشية الصمالك
 م.1952-ه1372 بابي الحلبي،الطفى .ط، مكتبة مصسعد علي، د
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الطبراني، ، أبو القاسم ي الشاميالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخم
اهيم عبد المحسن بن إبر  ،، باب الألا، تح، طارق بن عوض الله بن محمدالمعجم الأوسط
 .هرةقاالدار الحرمين  ،اشرالحسيني، الن

ن عبد السلام بن أبي القاسم بن عبد العزيز بن الديأبو محمد عز العز بن عبدالسلام، 
قواعد الأحكام في هـ(، 660ى: علماء )المتوفسلطان الالحسن السلمي الدمشقي، الملقب ب

حة، جديدة مضبوطة منق ،، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرووف سعد، طبعةمصالح الأنام
 لقاهرة.ا كتبة الكليات الأزهرية م م،1991 ،هـ 1414
حاشية العطار هـ(، 1250محمود العطار الشافعي )المتوفى:  ن بن محمد بنحسار، العط

 .د.تط، دار الكتب العلمية، د.، مع الجوامعالمحلي على ج   الجلالعلى شر 
 -هـ 1429الكتب،عالم ، 1، ط عاصرةمعجم اللغة العربية المعمر، د أحمد مختار ، 

 م.2008
ني اليمني الشافعي )المتوفى: سالم العمرا بنخير يى بن أبي الالعمراني، أبو الحسين يح

، دار المنهاج  1النوري، طقاسم محمد  ح،ت، شافعيلالبيان في مذهب الإمام اهـ(، 558
 م.2000 ،هـ1421جدة، 

 ، تح، أحمدفي المذهبالوسيط الطوسي،   الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
 .هرةالسلام  القار ، دامر، الناشرتامحمود إبراهيم، محمد محمد 

،  هـ(817متوفى: بادى )الآالفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م سسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم القامو  المحيط

وسي، م سسة الالع  منة،الطبعة الثا لبنان، -ر والتوزيع، بيروت رسالة للطباعة والنشرقسأ
 م. 2005 -هـ  1426

هـ(، 770توفى: نحو با  )المالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو الع
 بيروت. ، د.ط، المكتبة العلميةالمصبا  المنير في غريب الشر  الكبير
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ي السبتي، أبو الفضل ياض بن عمرون اليحصبعياض بن موسى بن عالقاضي عياض، 
ط، .،المكتبة العتيقة ودار التراث، دالآثارصحا  الأنوار على ق مشار هـ(، 544فى: )المتو 

 ..تد
الفروق أو أنوار البروق هـ(، 684ريس الصنهاجي القرافي)ا  أحمد بن إدأبو العبالقرافي، 

 -هـ 1418الكتب العلمية، نصور، دون ط، دار ، تحقيق خليل المفي أنواء الفروق 
 م.1998

فر  الأنصاري الخزرجي شمس الدين ر بن مد بن أبي بكأحبن  بد الله محمدالقرطبي، أبو ع
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم آنع لأحكام القر الجام،  هـ(671القرطبي )المتوفى: 

 م. 1964 -هـ 1384ة، القاهرة، الطبعة الثاني –أطفيش، دار الكتب المصرية 
دار ط الثانية،  ، قهاءمعجم لغة الفحامد صادق قنيبي،  -قلعجي  قلعجي، محمد روا 

 م.1988 -هـ  1408لنفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ا
، د.ط، دار حاشيتا قليوبي وعميرةبي وأحمد البرلسي عميرة، سلامة القليو  بي، أحمدالقليو 
 .م1995، ه1415بيروت،  الفكر

، هـ(587)المتوفى: الحنفي  د بن أحمد الكاسانيين، أبو بكر بن مسعو لكاساني، علاء الدا
 م.1986-ه1406، دار الكتب العلمية، 2، طع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ

العرف هـ(، 1353ن معظم شاه الكشميري الهندي )المتوفى: مد أنور شاه بميري، محالكش
دار  م،2004 ،هـ 1425، 1طلشيخ محمود شاكر، ، تصحيح: االشذي شر  سنن الترمذي

 لبنان.بيروت،  التراث العربي
 تح،، الموطأهـ(، 179لك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: بن أنس بن ماك مال مالك،
سسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية ، م  1لأعظمي،طمصطفى ا محمد

 م.2004 ،هـ 1425والإنسانية  أبو ظبي  الإمارات، 
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: فىلمتو البغدادي، )امد بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن علي بن محالماوردي، 
موجود، الشيخ علي محمد معوض  الشيخ عادل أحمد عبد ال تح،، حاوي الكبيرالهـ(، 450

 م.1999ـ ،ه 1419، 1طمية، بيروت  لبنان، ار الكتب العلد
دري الشاذلي الهندي ابن قاضي خان القاالمتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين 

كنز العمال في هـ(، 975وفى: الهندي )المتي لمتقكي الشهير باالبرهانفوري ثم المدني فالم
، هـ1401م سسة الرسالة،  ،5وة السقا، طياني  صفبكري ح تح، ، سنن الأقوال والأفعال

 م.1981
 ،ة العثمانيةوفقهاء في الخلاف لجنة مكونة من عدة علماء ،لم لا، حكام العدليةمجلة الأ

 .تشيرا ، ككتب، آرام بانور محمد، كارخانه تجارت   ،لناشر
قادر  د عبد ال، إبراهيم مصطفى  أحمد الزيات  حامالوسيط المعجملغة العربية،  مجمع ال
 .د.ت. دار الدعوة، د.طنجار، محمد ال

، دار 2ط ونظرياته العامة، ، تاريخه ومصادرهالمدخل للفقه الإسلاميمدكور، محمد سلام، 
 م.1996ديث، الكتاب الح

صالحي الحنبلي المرداوي الدمشقي ال لي بن سليمانع لحسنالدين أبو ا المرداوي، علاء
، د.ط، دار إحياء التراث خلافالراجح من ال في معرفةالإنصاف هـ(، 885)المتوفى: 

 العربي، د.ت.
، صحيح مسلمهـ(،261 يسابوري )المتوفى:مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الن

 ..تط، دد.، لعربي  بيروتا تراثدار إحياء المحمد ف اد عبد الباقي،  تح،
معين واهر العقود و جلخالق، المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد ا

مية ، دار الكتب العل1، تح: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، طالقضاة والموقعين والشهود
 م.1996 ،هـ1417 بيروت  لبنان،

الإتقان ـ(، ه1072متوفى: ي، ميارة )الاسالف أحمد بن محمدرة، أبو عبد الله، محمد بن ميا
 .د.تالمعرفة، ط، دار .، درةبشر  مياوالإحكام في شر  تحفة الحكام المعروف 
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متوفى: النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي )ال
 مثنىالتبة العامرة، مك ، د.ط، المطبعةحات الفقهيةبة الطلبة في الاصطلاطلهـ(، 537

 ه.1311بغداد، 
زهري النفراوي الأ اب الديناوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهالنفر 

 ر الفكر،، داالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيهـ(، 1126المالكي )المتوفى: 
 م.1995 ،هـ1415ط، .د

المجموع شر  (، هـ676متوفى: الوي )بن شرف النو  أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي،
 ط، دار الفكر.د.، المهذب

روضة الطالبين هـ(، 676لنووي )المتوفى: يحيى بن شرف اي الدين النووي، أبو زكريا محي
 ،قي، بيروت دمشة، المكتب الإسلام، تحقيق: زهير الشاويش، ط. الثالثوعمدة المفتين

 م.1991 ،هـ1412، عمان
،  دار كنوز كترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميالتجارة الإل، اهيمسلطان بن إبر الهاشمي، 

  .م2011ـ ،ه1432،  1عودية، طالرياض  الس  والتوزيعاشبيليا للنشر 
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kabz takes place either through the agents who deliver them on behalf of the vendor 
or by registering the documents to the buyer who will receive them at a later time or 
by kabz them legally without physically taking possession of the goods, by 
registering them with the official authorities, where registration to the buyer is 
tantamount to kabz, transferring, possessing, and enabling him to dispose of it. 

Then I discussed the definition of jurisprudence rules and its importance, 
supported by examples of kabzs and providing real life examples.  As the last topic, I 
discussed the financial contracts and their relationship with kabzs where I defined 

highlighting that there are two types of contracts; with and without nettings.  I then 
discussed the pillars of the contract and its terms, such as the form of the contract and 
the two contracting parties and the necessary binding conditions between them, the 

conditions for contracts which are terms of contract, enforcement, validity and 
obligatory. I have dedicated the discussion of the relationship between kabzs and 
contracts and their divisions accordingly.  There are contracts which require 
permission of the vendor/donor for kabz to take place, such as gifts and loans, as 
ownership does not transfer by virtue of provision and acceptance, but requires 

kabz to take place.  Other types of kabzs 
include exchange, interest, deferred purchase, speculation, crop sharing, and others 
that require kabzs to be effective 
illustrated the most important results that I have reached. 

Key Words: Islamic Law, , Capture / Kabz, Provision. 
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PROVISIONS REGARDING CAPTURE   

 

ABSTRACT 

This research is titled ( ).  The 
discussion focuses on kabzs 

kabzs linguistically and idiomatically.  The restriction in the 
kabz 

a number issues where the legislator has left the 
judgement to convention within different societies. 
terminologies and idioms related to kabzs, like money, possessions, grant, biddings, 

 in the Sharia Law supported with 
kabzs taking permission 

into consideration.  As for a kabz to take effect and become legal, it must be 
permitted by the person who has the right of possessio

different types of kabz
between real estate kabzs, transferrable assets and small kabzs.   I concluded that real 
estate kabz
possessions or any other person other than the buyer and sufficient time has passed to 
complete the handover process.   

As with regards 
and with regards to small kabz
for the correct kabz to take place like eligibility, jurisdiction and permission and the 
kabz must not b  

This research did not omit methods of kabz in electronic contracts of all kinds.  
Electronic goods, such as programs, applications, films, and various visuals and 
audience material are subject to kabzs by giving access to the buyer to use the 
products and benefiting from them.  If the obstacle of usage is removed it becomes a 
kabz.  As with regards to nominal goods that are traded by electronic means, their 
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